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 شكر وتقدير
زَِيَدَننكْمْ عملا بقوله تعالى: بســالله ا الرامــار الــرايالله :    َِ كَرْتمْْ  ِْنْ شََ مْ لََ َذَننَ رَبككَْ وَإِذْ تََ

 [  07  ] إبراهيالله ، الآية    مْ إِنن عَذاَبِي لَشَدِيد  وَلَِْنْ كَفَرْتْ 

 نشكره سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لنا في إتمام هذا العمل .

ثالله الشكر والفضل بعد ا لأستاذي الدكتور   سيد علي فاضلي   الذي أشرف على هــذه 

خــل علــي الرسالة، فكار خير معين، وخير مرشــد، فقــد ســطل لــي مريــم العمــل ولــالله يب 

بنصائحه القيمة، فوجطني اين الخطأ وشجعني اين الصــواف فكــار نعــالله المشــرف فلــه 

 مني الدعاء، بالتوفيم والسداد دنيا وآخرة .

والشكر والتقدير لكل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية ، وآخر دعوانــا أر الحمــد   

 رف العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء 

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنعم علينا بإتمام هذا  

ا هذه إلى الوالدين الكرام الذين رافقونا وسهروا  العمل. نهدي ثمرة جهدن

معنا طيلة مدة إنجاز هذا العمل والذين لم يبخلوا علينا لا بدعائهم ولا  

جين من الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان  بدعمهم المادي والمعنوي، را 

 حسانتهم ويمدهم بالصحة والعافية وطول العمر 

وإلى من ساندني في درب الحياة زوجتي وإلى أغلى ما في الوجود ابني  

 عماد الدين وإلى إخوتي وأخواتي حفظهم الله جميعاً وإلى أصدقائي اِوفياء  

ق التقدير والاحترام  أهدي لكم هذا العمل المتواضع ولكم مني أصد  
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 عبد الوهاب مصطفاوي  
                    

 الإهداء

إر الثواني والساعات والشطور والأعوام تنقضي ويفرقطا الدهر فــي لجتــه إر اللح ــات 

والأزمنة تبيد، وكل شيء إلى الزوال سائر، فلا يبم غير صدى الأفكار وأنــين الكلمــات 

ض نخط كلمات دافئة تختال نشوى على درف الأسطر هي كلمــات ها هنا على أديالله البيا

 أضمنطا إهدائنا إلى:

 كل من كار ميب النفس، ميب الخلم، ميب العمل...-

من صميالله القلب وينبوع العوامف نبعث أجمل الإهداءات إلى من قال فيطالله ا تعالى:  -

 فلا تقل لطما أف ولا تنطرهما وقل لطما قولاً كريماً   

من ينفطر قلبطا ويتألالله إذا ألالله بنا ألالله وتسطر معنا إذا أصابنا ســقالله إلــى أقــرف النــا  إلى  -

 لنا في الأفراح والأقراح إلى من عاشت من اجلنا في الدنيا إلى الأم الحنور .

إلى من علمنا السير على مبدأ الأخلاق والعلالله وألبسنا ثوف الااترام إليك ما منبع الحيــاة 

 لحبيب .والعطاء إلى الوالد ا

 إلى من كانت بسمتطالله ون رتطالله تبعث في أنفسنا القوة واب الحياة .

  وإلــى كــل مــن سيد علي فاضــلي  وأجمل تحية وتقدير وعرفار إلى أستاذنا الفاضل     

 عرفه القلب ولالله يخطه القلالله 
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 رمزي بوقرة 

 

 

 مقدمة

توى الحضــارة يعتبر العمرار المــرآة العاكســة للدولــة يبــين مــدى تطورهــا ومس ــ  

فيطا، لذلك تسعى الدولة على وضع مقــاييس تســتجيب لطــا البنايــات بريــة إ طــار الوجــه 

الحسن لطا، فمتى كانت الدولة متطورة كــار العمــرار فيطــا متطــورا والعكــس فــي االــة 

الدول المتخلفة، إلا أنه كثيرا ما يفسر القصور والإهمال في صناعة البناء والرغبــة فــي 

ممكن عن العديد من الحوادث وما يترتب عنه من أضــرار، إذ تعتبــر   تحقيم أكبر كسب

المباني والمنشآت رمز الاستقرار في اياة الإنسار ونقطة الانطلاق لنشامه اليومي، لذا 

 ما يشوبطا من خلل يطدد بالضرورة أمن الموامنين وسلامتطالله.

أاكــام تتماشــى مــع وفي مجال التطيئة والتعمير ااول المشرع الجزائري إيجاد قواعــد و 

الأهداف المراد الوصول إليطا، وإاكام الرقابة على الأنشطة العمرانية المختلفة من بناء 

وتشييد، فتبنى المشرع الجزائري نصوص قانونية عديدة متعلقة بــالعمرار بصــفة عامــة 

ورخصة البناء بصفة خاصة ن را للدور البالغ الأهمية الــذي تلعبــه فــي تجســيد الرقابــة 

 قة على أعمال البناء لضمار التحكالله في اركة البناء وتشييد المدر واماية البيئة.الساب 

فتدخل السلطات الإدارية وتقييدها لحــم الملكيــة جعــل الأفــراد يتطربــور مــن اســتخرا  

رخصة البناء وأقاموا أشرال البناء في الخفاء لتفادي مول الإجراءات الشــكلية والآجــال 

 لة الإدارة وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة.التي يمكن تمدد نتيجة ممام

لذا سن المشرع ترسانة مــن النصــوص لتفــادي هــذه المخلفــات ولــالله يتبقــى علــى الإدارة 

سوى أر تتدخل لضمار تحقيم ذلك من خلال فرضطا لتــراخيا البنــاء وتحتــرم قواعــد 

م القانونيــة قانور العمرار، وكلما خالفت قرارات الإدارة المتعلقة برخصة البناء الشــرو 

والتقنية التي اددت تكور انتطكت مبدأ المشروعية يحم اينئذ للأفراد منازعتطا بالطعن 

أمام القضاء، وبتفحا مختلف النصوص التشريعية والتن يمية المتعلقة برخصة البنــاء 

نجد أر النزاعات التي اتخذت تن رهــا ثــلاث جطــات قضــائية مختلفــة بــاختلاف مبيعــة 

فطناك دعوى جزائية تتعلــم بجنحــة عــدم إجــراء المطابقــة مــع رخصــة المنازعة ذاتطا،  

البناء وأخرى مدنية يقوم بطا كل من له مصلحة ضد من يخــالف قواعــد رخصــة البنــاء، 

وأخيرا الدعوى الإدارية التي تعتبر أهالله دعوى ت طر فــي ثــلاث أشــكال، إمــا القــرارات 

ــاء، وإمــا دعــو  ــدة الصــادرة فــي مجــال البن ــة العدي ــوم لتعــوي  الإداري ى مســلولية تق

الأضرار الناتجة عن خــرق الإدارة لمبــدأ المشــروعية، أمــا الــدعوى الثالثــة هــي ملــب 

توقيف القرار المطعور فيه سواء كار إداريا أو قضائيا لما يرتبه عند التنفيذ من أوضاع 

 يصعب تداركطا.
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ي التي يستحضرها وتبرر أهمية المنازعة الإدارية في الو يفة الإبداعية للقاضي الإدار

لمنع بع  القواعد القانونية متجاوزا بع  المبادئ القضائية التي تعجز عن ال بع  

منازعات رخصة البناء وعلى غرار و يفته في بسط رقابته على أعمال الإدارة لتقــدير 

 مدى ااترامطا لمبدأ المشروعية.

 دوافع اختيار الموضوع:

 ه إلى الآتي:  أما عن دوافع اختيارنا للموضوع فقسمنا

 دوافع ذاتية وأخرى موضوعية .

 *دوافع ذاتية: نذكر منها

الميل والرغبة الجامحة في دراسة مادة العمرار عموماً ورخصة البنــاء بصــفة خاصــة -

 ولمعرفة الأسباف الفعلية لتفشي  اهرة البناءات الفوضوية التي ما فئتت تشوه مدننا .

ائري في تن ــيالله رخصــة البنــاء لاســيما أر كميــة معرفة الدور الذي يلعبه المشرع الجز-

 النصوص الصادرة في هذا الإمار معتبرة .

إبراز أهالله أدوات الرقابة الإدارية على أشرال التطيئــة والتعميــر ومعرفــة دور الجطــات -

 الإدارية المختصة في تطبيم النصوص المن مة للعمرار .

نــاء مــن قبــل البــااثين بطــذه عدم تناول موضــوع المنازعــات الإداريــة فــي رخصــة الب -

 الصورة ن را لحداثته في بع  الجوانب في الجزائر .

 إثراء المكتبة ببحث جديد يستفاد منه .-

 دوافع موضوعية: وهي كالتالي*

للأهمية البالرة التي يكتسبطا الموضــوع ن ــرا للانتشــار  ــاهرة البنــاء بــدور رخصــة -

ت وعدم الالتزام بالشروم الفنية التــي واستعمال مواد مرشوشة وغير متطابقة للمواصفا

 تلدي لانطيار العديد من المباني .

انتشار البناءات في الأراضي الفلااية وبمحاذاة الأودية والجبــال الصــخرية ومــا ينــت  -

 عن ذلك من تطديد الحياة الأفراد .

ر مخالفة الشروم الواردة فــي تــراخيا البنــاء والقيــام بأعمــال التوســيع والتعليــة بــدو -

 ترخيا .

عدم ااترام الإدارة للقواعد المقرر في القــانور للإفــادة المــالكين مــن تــراخيا البنــاء -

 وعدم تدخلطا لفرض ااترام قواعده .

 كثافة المنازعات أمام القضاء بصورة عامة والإداري على وجه الخصوص .-

 وللإشارة فقد اعترضنا صعوبات في إعداد هذا البحث نذكر منطا:

درة إيجــاد المراجــع والدراســات المتخصصــة فــي الجزائــر التــي تناولــت صــعوبة ون ــ-

 الموضوع .

عدم تسطيل مطمة البحث وبطئ الإجراءات عنــد التنقــل لجامعــات أخــرى خاصــة أمــام -

 الجطات الإدارية التي أخذ منا الوقت الكثير .
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يسعى موضوع هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على رخصة البناء فــي  ــل التشــريعات 

الجديدة وسلطة القاضي العادي والإداري في اماية اقوق الأفــراد عــن مريــم دعــوى 

الإلرــاء والتعــوي  عــن الأضــرار التــي تســببطا الإدارة، وهــاتين الــدعويين مــن أكثــر 

الدعاوى انتشارا ولا شك أر من الأسباف التي أدت إلــى اختيــار الموضــوع هــو انتشــار 

وكذا انتشار  اهرة انطيــار   ،ثير من الأضرارالبناء دور ترخيا مما سبب للمجتمع الك

المباني الجديدة والتشوه العمرانــي بســبب البنــاءات الفوضــوية ونطــدف مــن خــلال هــذا 

ــة البحــث ودراســة القــوانين التــي عالجــت موضــوع رخصــة البنــاء  الموضــوع محاول

عــدم  والمنازعات المتعلقة بطا، والجديد الذي جاء به القانور من خلال ما تالله جمعه رغــالله

 كفاية الوقت لذلك واستنادا لما سبم ولمعالجة الموضوع نطرح الإشكالية التالية:

 ماهية الآليات القانونية التي ن مطا المشرع الجزائري في رخصة البناء ؟  

 وتندر  هذه الإشكالية للعديد من التساؤلات الفرعية:

 ما مفطوم رخصة البناء وإجراءات إصدارها؟  -

 رخصة البناء؟.ما نطاق تطبيم    -

 ما الجطات المختصة بمنح رخصة البناء؟  -

 ما هو مجال اختصاص القضاء في المنازعات المتعلقة برخصة البناء؟.  -

 واتى نجيب على التساؤلات المطرواة اتبعنا الخطة التالية:

 )المبحَ  اِول(وتناولنا مفطــوم رخصــة البنــاء    )الفصل اِول(تن يالله رخصة البناء في  

تعريف رخصة البناء الطبيعــة وعناصــر وخصــائا رخصــة البنــاء ومجــال   وجاء فيه

إلــى تــدابير مــنح رخصــة البنــاء  )المبحََ  النََاني(تطبيــم رخصــة البنــاء، ثــالله تطرقنــا 

والشروم المتعلقة بطلب رخصة البناء بالإضافة إلى كيفية إصدار قرار رخصــة البنــاء 

فيــه المنازعــات المتعلقــة برخصــة تناولنا    )الفصل الناني(واالات البث في الطلب، أما  

ــا القضــاء الإداري  ــي يخــتا بط ــاء وتضــمن منازعــات الت ــه  )المبحََ  اِول(البن وفي

منازعات دعوى الإلراء ومنازعات دعوى التعوي  عــن مســلولية الإدارة وإجــراءات 

رفع الدعاوى والجطــة المختصــة بــالن ر فيطــا، أمــا المنازعــات دعــوى التعــوي  عــن 

ــالن ر فيطــا، أمــا المســلولية الإدار ــدعاوى والجطــة المختصــة ب ــع ال ــة وإجــراءات رف ي

تضــمن المنازعــات التــي   )المبحَ  النَاني(المنازعات التي يختا بطا القضاء العادي  

 يختا بطا القضاء المدني والمنازعات التي يختا بطا القضاء الجزائي.

 

 

 

 المنهج المتبع:  

في والتحليلــي والمقــارر فــالأول الاعتماد على المناه  التاليــة التــاريخي والوص ــ

ي طر عند تناول تطور القوانين الصادرة في رخصة البناء والتعديلات التي لحقتطــا أمــا 
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المنط  الوصفي في طر برية معرفة جوانب قرارات رخصة البناء والمنازعات الإدارية 

المــنط  المتعلقــة بطــا بالاعتمــاد علــى الدراســات الســابقة التــي تناولتطــا بالدراســة، أمــا 

التحليلي في طر من خلال تحليل المواد والنصوص القانونية التي تعتمــد عليطــا الدراســة 

أما المنط  المقــارر في طــر متــى تطلــب الأمــر ذلــك بــالأخا عنــد مقارنــة بــين قــانور 

 الإجراءات المدنية القديالله وقانور إجراءات المدنية الجديد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبناءالفصل اِول: تنظيم رخصة ا

 1يتمتع المالك بالحرية في الاستعمال والاسترلال والتصرف في الملكية العقارية

وهو بذلك يكور له الحم في ممارسة جميع الأنشطة العمرانيــة ومــن بــين هــذه الحقــوق 

الحم في البناء، ولكن هذا الحم مقيــد بالمصــلحة العامــة أو الن ــام العــام العمرانــي لــذا 

لرقابة على مختلف عمليات البناء والتشييد، وبالتالي علــى وجب وضع ضوابط وأاكام ا

هذا الأسا  كار إلزاميا تن ــيالله اركــة البنــاء مــن خــلال التوفيــم بــين الحــم فــي البنــاء 

والمصلحة والأمن والمصلحة الخاصة كحــم مضــمور، والن ــام العــام العمرانــي الــذي 

يم العــام فــي البنــاء يقتضي المحاف ة على الصحة العامة وكــذا ضــرورة مراعــاة التنس ــ

 وكذا الم طر الجمالي للمدينة.

 المبح  اِول: ماهية رخصة البناء

 
رقالله:    674المادة      1 القانور  في  10/05من  الملرخ  الجريدة 2005يونيو،    20،  المدني،  القانور  المتضمن   ،

   ؟.2005الرسمية، عُددّ لسنة 
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وتطــور إذ يشــكل علمــا   1يعود استعمال مصطلح العمراني بداية القرر العشرين

من علوم الخاصة بالتطيئة العمرانية والبيئة فاهتالله الشــرع برخصــة البنــاء كــأداة للرقابــة 

 عطاء مفطوم لطا وبيار إجراءها وإعدادها وشروم منحطا.والتن يالله مما يتعين علينا إ

 المطلب اِول: مفهوم رخصة البناء

تعتبر رخصة البناء شرما أساســيا قبــل الشــروع فــي البنايــات الجديــدة أو تمديــد 

بنايات موجودة أو تريير البناء الذي يمــس الحيطــار الناجمــة منــه أو الواجطــات المطلــة 

( يتضــح أر 271نجــاز جــدار الصــلب لــدعالله أو التســيي   على المسااات العمومية والا

رخصة البنــاء تعتبــر مــن الآليــات الأكثــر فعاليــة ميــدانيا، فطــي الوســيلة القانونيــة التــي 

بموجبطا يتمكن الشخا من مباشرة عملية البناء إلى جانــب أنطــا آليــة تعتمــد عليطــا كــل 

ر علــى هــذه الوســيلة مــن الإدارة والســلطات القضــائية لبســط رقابتطــا، وســتعرف أكث ــ

القانونية التي وجدت من أجل ااترام التن يالله والمحاف ة على الطــابع الحضــاري للمــدر 

ولمنع البناء العشوائي، والتي تعد رقابــة ســابقة تســمح بتجنــب الأخطــار التــي يمكــن أر 

تســببطا المبــاني غيــر المشــروعة علــى المجتمــع والبيئــة والممتلكــات العقاريــة، ون ــرا 

ــى القواعــد الخاصــة لأهميــة رخ  ــاء والزاميتطــا فمــن الضــروري التعــرف عل صــة البن

ثــالله بيــار  )الفَرع اِول(والمن مة لرخصة البناء في الجزائر بدءا بالبحث عن مفطومطــا 

 ثالله بيار الإجراءات اللازمة للحصول عليطا.  )الفرع الناني(عناصرها 

 الفرع اِول: تعريف رخصة البناء

ن تشريع لآخر أما المشرع الجزائري فاستعمل مصطلح تباين م  )الرخصة(إر مصطلح  

 وجعلطا أداة للرقابة والتن يالله مما يتعين التعريف بطا.  (Permis)الرخصة 

ولالله يعــرف المشــرع الجزائــري رخصــة البنــاء فــي القــانور المتعلــم بالتطيئــة والتعميــر 

فيــذي مــن المرســوم التن  41والمــادة  52المعــدل والمــتمالله بــل اكتفــى فــي مــادة  90/29

بذكر أنطا ترخيا تسلمه السلطة المختصة بذلك، وادد أعمال البناء الخاضــعة   15/19

لطــا ممــا يتعــين الرجــوع إلــى التعــاريف الفقطيــة فعــرف الفقطــاء رخصــة البنــاء بأنطــا   

الرخصة التي تمنحطا سلطة إدارية مختصة لإقامــة بنــاء جديــد أو ترييــر بنــاء قــائالله قبــل 

نطا  التصرف السابم للبناء الذي تقرر بموجبه الســلطة الإداريــة تنفيذ أعمال البناء( أو أ

 أر أعمال البناء التي ستتالله تحترم الضروريات القانونية والتن يمية في مجال العمرار(.

ومن التعريفات السابقة يمكننا أر نعطي تعريف جامعا لرخصة البنــاء، فعرفطــا الــدكتور 

در من سلطة مختصة قانونــا، تمــنح بمقتضــاه الزين غوري بأنطا   القرار الإداري الصا

الحم للشخا  الطبيعي أو المعنوي( بإقامة بناء جديد أو تريير بناء قائالله قبــل البــدء فــي 

 
هومة،  1 دار   ،) قانونية  ووسائل  اضارية  الجزائري أهداف  العمرار  قانور  صافية،  رابح  أولد  الطبعة   أقلولي 

 . 134، ص 2014، الأولى
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وعلى الــرغالله مــن التعريفــات الفقطيــة   1أعمال البناء التي يجب أر تحترم قواعد العمرار

مختصــة  يمكن تعريف رخصة البنــاء بأنطــا تصــرف إداري صــادر عــن جطــات إداريــة

غايتطا أر تثبت الإدارة أر أشــرال البنــاء والتشــييد موضــوع ملــب الرخصــة لا يخــالف 

الأاكام القانونية والتن يمية المتعلقة بالتطيئــة والتعميــر باســتعمال الأرض ومــا تقتضــيه 

المعدل والمتمالله، وفي االــة مــا إذا   90/29من قانور    50من صرامة، وذلك مبقا للمادة  

ر الحصول عليطا اعتبرت الأشرال غير مشروعة وقابلــة للطــدم وهــو شرع في البناء دو 

التــي نصــت علــى مــا يلــي   عنــدما  04/05مكرر مــن قــانور  76ما نصت عليه المادة 

ينجــز البنــاء دور رخصــة يتعــين علــى العــور الملهــل قانونــا بتحريــر محضــر إثبــات 

تصــين فــي أجــل لا المخالفة وإرساله إلى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي والــوالي للمخ 

ساعة(  ومراعاة  للمتابعات الجزائية، يصــدر رئــيس المجلــس   72يتعدى اثنين وسبعين  

ابتــداء مــن تــاري   8الشعبي  البلدي  المختا  قــرار هــدم البنــاء فــي أجــل ثمانيــة أيــام 

 90/29الفقرة الثانية مــن قــانور  10، وجاء في المادة 2استلام محضر إثبات  المخالفات

استعمال الأراضي أو البناء فطو يتناق  مع تن يمات التعميــر دور تعــري  بأنه يجوز  

 صاابه للعقوبة المقررة قانونا.

 الفرع الناني: عناصر رخصة البناء

إر رخصة البناء عبارة عن تصرف قانوني صادر عن جطة إدارية منحطا القــانور هــذه 

المنفــردة اتــى ولــو   السلطة مبقا لشروم وإجراءات ، وتصدر رخصــة البنــاء بــالإرادة

كانت تتالله بطلب من المعني وسعي منه وترتب رخصة البناء أثر قانونيا يتمثــل فــي اــم 

المعني المستفيد من الرخصة من القيام بأشرال البناء فــي العقــار محــل الرخصــة، ومــن 

 هنا فإننا نستطيع أر نحدد عناصرها فيما يلي:

 

 المختصة:  أولا: صدور القرار الإداري بالبناء من السلطة

إر رخصة البناء لا تمنح إلا من سلطة إدارية مختصة بموجب القانور، فــلا يمكــن لأيــة 

ــة إداريــة أخــرى أر تمــنح هــذه الرخصــة وإلا تعرضــت للإلرــاء بســبب عــدم  3جط

الاختصاص وعليه يجب أر يكور الترخيا بالبناء في صورة قرار إداري الذي يعتبــر 

وعليه فالقرار الإداري الذي يصلح لا يكور محــلا   4عمل قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

للطعن فيه بالإلراء، يجب أر يصدر من الجطات أو السلطات أو الطيئات الإدارية العامــة 

 
ي الزين، إجراءات إصدار قرار البناء والطدم في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، جامعة بسكرة، العدد د. عزر   1

 12، ص 2008الثالث، الجزائر، 
المادة     2 القانور  04مكرّر    76أن ر:  في    04/05،  الملرخ  والتعمير،  بالتطيئة  الجريدة 14.08.2004المتعلمّ   ،

 15/08/2007(، الملرخ في 51الرسمية، عدد  
مبعة    3 القاهرة،  والتوزيع،  للنشر  الفجر  دار  فيطا،  الطعن  ومرق  الفردية،  العمرار  قرارات  عرزري،  الزين 

 . 12،13، ص، ص 2005
المنازعات الإدارية، شروم قبول الدعوة، ديوار المطبوعات الجامعية، الجزائر،     4 ، 2004رشيد علوفي، قانور 

 .60ص 
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المشــكلة للمعيــار العضــوي الــذي اعتمــده المشــرع الجزائــري فــي تحديــد الاختصــاص 

ل القانونيــة بشــأر القضائي الإداري، فكثير ما تثور نزاعات اول عدم مشروعية الأعما

 البناء.

 ثانيا: أن يكون قرارا قبليا:

تمنح رخصة البناء بموجب قرار قبل الشروع في أعمال البنــاء فــلا تمــنح لتســوية بنايــة 

قائمة فكل بناء قائالله دور رخصة يعتبر غير مشروع وللإدارة الحم في إزالته، واســتنادا 

 نايات وانجازها.المحدد لقواعد مطابقة الب  15-08لما ورد في قانور  

وفرض المشرع الرخصة قبل البناء من أجل ألا يفسح المجال للإقرار بإقامة أبنيــة دور 

وكــذلك لتمكــين   1رخا ووضع الإدارة أمام أمر واقــع لإجبارهــا علــى مــنح تــراخيا

الإدارة من القيام بدراسة تن يمية وفنية للبناء، فلا يكفي مجرد الحصول على القرار بــل 

هذا القرار مراعيا للشروم الفنية والتن يمية للبناء وإلا كار محل الطعــن   يجب أر يكور

 من كل ذي مصلحة.

 ثالنا: أن يشتمل الترخيص على إقامة بناء جديد أو تغير بناء قائم:

لا يمكن أر تقتصر التراخيا بالبناء على مجرد إنشاء البنايات الجديدة بل تشمل أيضــا 

لمباني القائمة، كلما رفضت الإدارة منح التراخيا لطذه عمليات التريير والتحسين في ا

الأعمال الأخيرة، كار رفضا تلسس عليه دعوى قضائية موضوعطا إلزام الإدارة بمنح 

المتعلــم بالتطيئــة  90/29مــن القــانور  52/2وهــو مــا نصــت عليــه المــادة  2التــرخيا

البنايــات الجديــدة  والتعمير التي تنا على أنه   تشترم رخصة البنــاء مــن أجــل تشــييد

مطما كــار اســتعمالطا ولتمديــد البنايــات الموجــودة ولترييــر البنــاء الــذي يمــس الحيطــار 

الضخمة منه أو الواجطات المطلة على الســااة العموميــة. ولانجازهــا جــدارها الصــلب 

الفقــرة الثانيــة أعطــت معنــى لأعمــال البنــاء المعنيــة  52للتــدعيالله أو التســيي  . فالمــادة 

 3بناء.برخصة ال

 الفرع النال : خصائص رخصة البناء

 تتميز رخصة البناء ببع  الخصوصيات التي تميزها على الوثائم الأخرى وهي:

رخصة البناء قرار إداري مســبم بمعنــى أنطــا إجــراء ضــروري وتســلالله لتشــييد بنــاء -1

 (.282فبدونه لا يمكن البناء 

وري وتســلالله لتشــييد بنــاء رخصة البناء قرار إداري مســبم بمعنــى أنطــا إجــراء ضــر-2

 فبدونه لا يمكن البناء.

 
ني رخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، عزري الزين، الن ام القانو   1

 .04، ص 08/06/2005بسكرة، العدد 
 .13، ص مرجع سابقالزين عزري، قرارات العمرار ومرق فيطا،   2
المادة     3 قانور  52أن ر:  من  في  90/29(  الملرخ  معدّ 1990/ 01/12،  والتعمير،  بالتطيئة  المتعلمّ  ومتمالله  ،  ل 

 ، المتعلمّ بشروم الإنتا  المعماري وممارسة مطنته. 1994مايو  18، الملرخ في 94/07بالمرسوم التشريعي 
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رخصة البناء قرار إداري انفرادي يصدر من جطات إدارية محددة قانونا في شخا -3

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير.

 29-90من القانور رقالله    50رخصة البناء مرتبطة بملكية العقار وهو ما أكدته المادة  -4

التي جاء فيطا: ام البناء مرتبط بملكية الأرض... ويخضع لرخصة البناء  فحسب هذه 

المادة يعد ام البناء من أوجه ام الملكية العقارية، فحم البناء موجود من تاري  تملــك 

الملكية العقارية إلا أنه للقيام بعملية البناء يجب الحصول على رخصة البناء التي تعتبــر 

 حم.لااقة لطذا ال

( 286رخصة البنــاء وثيقــة إداريــة صــادرة عــن هيئــة إداريــة مختصــة محــددة قــانور  

 بالتالي فطي عبارة عن عمل إداري يخضع للأاكام وقواعد القانور الإداري.

يترتب على الصفة الإدارية لرخصة البناء أر المتضرر من هذا القرار لــه الحــم فــي -5

 الطعن فيه لدى القضاء الإداري.

 رابع: أهداف رخصة البناءالفرع ال

 إر أهداف رخصة البناء متعددة وأهمطا:

 ااترام القواعد أو المبادئ العامة للتطيئة والتعمير.أداة لمراقبة -1

تتضمن رخصة البناء ااترام وضمار ترتيبات المخطط العمراني وهو ما نستخلصــه -2

ي جــاء فيطــا:  لا الملرــى. الت ــ  176-91من المرســوم التنفيــذي رقــالله    44من نا المادة  

يمكن أر يرخا البناء إلا إذا كار المشــروع المتعلــم بــه موافقــا لأاكــام مخطــط شــرل 

تعتبــر   19-15من المرسوم التنفيذي رقــالله    52الأراضي المصادق عليه  غير أر المادة  

سالفة الذكر ايث جاء فيطا   لا يمكــن أر يــرخا البنــاء إلا   44أكثر مرونة عن المادة  

وع المتعلم به موافقا لأاكام مخطــط شــرل الأراضــي المصــادق عليــه أو إذا كار المشر

ــم  ــة التحقي ــذي تجــاوز مرال ــه وال ــي مــور المصــادقة علي مخطــط شــرل الأراضــي ف

 العمومي... .

 تسمح بإجراء عملية الرقابة على إنشاء البنايات وتشييدها.-3

 تساهالله في الحفا  على جمال الطبيعة وتنسيم المباني.-4

 جحة لتن يالله وتأمير التطور العمراني.وسيلة نا-أ

وثيقــة مســبقة فــلا يشــرع فــي أشــرال البنــاء إلا بعــد الحصــول عليطــا وإلا اعتبــرت  -ف

مكــرر مــن القــانور   76الأشرال غير مشروعة وقابلة للطدم وهو ما نصت عليــه المــادة  

 .05-04رقالله 

 

 

 

 

 المطلب الناني: مجال تطبيق رخصة البناء
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فــإر مجــال تطبيــم   01/12/1990المــلرخ فــي    29-90نور  مــن القــا  25اسب المــادة  

رخصة البناء تشمل كل بناية جديدة مطما كار الاستعمال توسيع بنية، إجــراء الترييــرات 

 لطذا يمكن دراسة مجال تطبيم رخصة البناء على مستويين:  1...

نطاق موضوعي يحدد البنايات محل التــرخيا أي المشــاريع المعنيــة   المستوى اِول:

 الرخصة.ب 

نطاق مكاني يحدد لنا المنامم التي تستلزم فيطــا الرخصــة مطمــا كــار   المستوى الناني:

 نوع البناء والراية منه.

 الفرع اِول: النطاق الموضوعي لرخصة البناء

نعني بالنطاق الموضوعي لرخصة البنــاء البنايــات أو المشــاريع المعنيــة، ولقــد اــرص 

الموضوعي للرخصة في أول قانور صــدر متعلــم  المشرع الجزائري في تحديد النطاق

منــه الأعمــال التــي تســتلزم  52ايث اــددت المــادة  02-82برخصة البناء القانور رقالله 

 رخصة البناء وهي:

 تشييد بنايات جديدة مطما كار استعمالطا.-

 تمديد بنايات موجودة.-

 العمومية. كل تريير يمس الحيطار الضخمة منه أو الواجطات المقضية على السااة-

كل انجاز لجدار صلب بقصد التدعيالله أو تسيي . ونستخلا من ذلك بأر الأعمــال التــي -

 تستلزم رخصة البناء هي:

ويقصد به الإاداث والإيجاد، فإنشاء المباني يعني استخدامطا وإيجادهــا مــن   الإنشاء:-1

ك بوضــع العــدم أي البــدء فــي إقامتطــا لأول مــرة، بمعنــى تشــييد المبنــى لأول مــرة وذل ــ

 2أساسات البناء من البداية أو بناية قديمة لإعادة البناء.

فالمباني التي يريد الشرع ضبططا هي المباني التي تكور من مواد متماسكة وإر تتــدخل 

يد الإنسار في انجازها وإقامتطــا، وكــذلك يجــب أر تكــور هــذه البنايــات مســتقرة وثابتــة 

 بالأرض فمن هنا نجد أر:

ة للبنــاء: مــن مــواد متماســكة ومطمــا كــار نوعطــا، وهــذا لتمييــز البنــاء المــواد المســتعمل

المقصود عن غيره من الأشكال والطياكل، وهذه المواد مطما كار نوعطا موف أامــر أو 

اجارة بيضاء أو الاسمنت المسلح أو كل هذه معا، إر هذه المــواد مــا هــي إلا منقــولات 

لبنــاء المتماســكة وإدماجطــا فــي الأرض ولا تصبح مــن العقــارات إلا إذا شــيدت بمــواد ا

 3وأصبحت ثابتة ومستقرة، فلا يمكن نقلطا أو تحريكطا إلا إذا هدمت.

 
الرخا بمدينة قسنطينة، مذكرة ماجستير في    1 البناء ومختلف  المخالفات والممارسات في ميدار  امادة عيسى، 

 .60 ، ص2009التطيئة والتعمير، جامعة منتوري قسنطينة، جويلية 

  قانور 29/90، الملرخ في سبتمبر 1990، الجريدة الرسمية  52(، 2.1990 
 .16الزين عزري، قرارات العمرار الفردية وومرق الطعن فيطا، ص   3
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يشترم أيضا أر يكور البنــاء قــد تــالله تشــييده بشــكل مــادي   تدخل الإنسان في الإنشاء:-2

غير مبيعي أو بصــنع صــانع أي يكــور للإنســار يــد ودور فعــال فــي تشــييده اتــى وإر 

وأدوات تكنولوجية اديثة، لأر الإنسار يعد اليد العاملة المستخدمة بطــذه   استعار بوسائل

 1الآلات وعليه لا يعد البناء من تكوين العوامل الطبيعية.

 الفرع الناني: النطاق الإقليمي لرخصة البناء

لقد ربط المشرع الجزائري رخصة البناء بالكثافة الســكانية ايــث جــاء هــذا الــربط مــن 

الذي اددت الأماكن التي تشترم فيطا رخصة   02-82من القانور    03  خلال نا المادة

 البناء وهي المسااات الحضرية ومنامم للتوسيع في:

المراكــز الحضــرية والمجموعــات الســكنية التــي يفــوق عــدد ســكانطا -مراكز البلديات  -

نســمة والقابــل  2500نســمة، المجموعــات الســكنية التــي يفــوق قاعــدة ســكانطا  2500

 ع.للتوسي 

 المنامم الريفية ذات الطابع الفلااي.-

 المنامم ذات الطابع المميز أو المنامم المميزة المطيأة.-

غيــر أر المشــرع  2المنــامم المطلــوف امايتطــا والمصــنف مــن قبــل إرادات المعنــي،-

استثنى بع  المنامم التي لا تكور فيطا رخصة البنــاء إلزاميــة وهــذه المنــامم جــاءت 

 وهذه المنامم هي: 02-82ن القانور  م 4في نا المادة 

المراكز الحضرية والمجموعات الســكنية التــي يقــل عــدد ســكانطا التــي ليســت مراكــز -

 05مــن المــادة  01لبلديات ما عدا تلك المنصوص عليطا في الفقرة الأخيرة من المقطــع 

خيــة من هــذا القــانور بالنســبة لأشــرال التــرميالله وتبلــيط القصــور الومنيــة والآثــار التاري 

 والبنايات المدنية المصنفة.

بالنسبة للأشرال البامنية للصيانة والإصلاح الخاصــة بمختلــف شــبكات ومنشــآت نقــل -

 المحروقات السائلة والرازية، الكطرباء، التزويد بالمياه، صرف المياه.

 البنايات التابعة لوزارة الدفاع الومني الفائدة الإستراتيجية.  -

صــنفة ذات الفلااــة العاليــة والتــي لــالله تكــن محــل تحديــد ولا المنــامم الريفيــة غيــر م-

 3تصنيف في المنامم ذات الطابع المميز.

كذلك استثنى المشرع البنايات التي تحمي بسرية الــدفاع الــومني والتــي يجــب توافقطــا -

 مع الأاكام التن يمية والتشريعية في مجال البناء.

 رخصة البناء الزامية لعملية البناء.رغالله الاستثناءات التي وضعطا إلا أنه جعل من  

 المبح  الناني: تدابير منح رخصة البناء

 

  الزين عزري، الن ام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، المرجع السابم، ص 08. 1 
 .82/20( من القانور 03أن ر: المادة    2
 .82/02( من قانور 04: المادة  أن ر  3
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لطلب رخصة البناء الخطوة الأساسية التي يجــب مراعاتطــا   1تعتبر الإجراءات القانونية

لأر إتباع إجراءات معينة تضمن الرقابة الفعالة على اركة البناء، فعلى المعنــي بــالأمر 

تصة أولا التي تقوم بفحا الطلب والتحقيم فيه ثانيا( والتــي تقديالله ملب إلى الجطة المخ 

 تقوم فيما بعد بإصدار قرار بشأر الطلب ثالثا(.

 المطلب اِول: الشروط المتعلقة بطلب رخصة البناء

يقدم ملب رخصة البناء من قبــل المالــك أو الوكيــل الــذي يجــب أر تتــوفر لديــه شــروم 

 المستندات والبنايات.  خاصة وضرورة تحضير ملف يحتوي على بع 

 الفرع اِول: صفة طالب الرخصة

على أر ام البناء مرتبط بحم الملكيــة وبالتــالي   29-90من قانور    50لقد نصت المادة  

لا يجــوز لريــر مالــك الأرض أر يحصــل علــى هــذه الرخصــة، كمــا أضــاف المرســوم 

يســتمدور هــذا   استثناء من آخرين لطالله الحم فــي ملبطــا باعتبــارهالله  17-61التنفيذي رقالله  

الحــم مــن المالــك الأصــلي أو برــرض تــدعيالله الاســتثمارات والأنشــطة الاجتماعيــة، إذ 

منه على أنه  ينبري أر يتقدم بطلب رخصة البنــاء والتوقيــع عليــه مــن   34نصت المادة  

المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخا له قانونا أو الطيئة أو المصلحة المخصصة 

 176-91مــن المرســوم التنفيــذي رقــالله    34و البنايــة  اســب المــادة  لطا قطعــة الأرض أ

يجــب أر يقــدم ملــب  19-15مــن المرســوم التنفيــذي رقــالله  42والتــي عوضــت بالمــادة 

 رخصة البناء:

أولا المالــك: الــذي يملــك القطعــة الأرضــية المــراد البنــاء عليطــا بمقتضــى عقــد رســمي 

ين لدى المحاف ة العقاريــة : الشــطر للملكية أو نسخة من شطادة الحيازة مسجلين ومشطر

 العقاري.

أو الوكيل وهو الشخا الذي يعوضه المالك الأصلي للقيام بطلب رخصة البناء لحسابه 

 أو باسمه.

أو المستأجر المرخا له قانونا: يسمح القانور للمستأجر بالحصول على رخصة البنــاء 

يرفــم ملبــه بــالترخيا،   ويتعلم الأمر بالأعمال الضرورية للعين المــلجرة بشــرم أر

ولا نعنــي بتــرخيا الوكالــة لأر هنــاك فــرق بينطمــا فالوكالــة تعنــي أر تكــور الأشــرال 

لحساف وباسالله الموكل، أما الترخيا تكور الأشرال فيه باسالله ومع اساف المستأجر من 

 مالك العين الملجرة.

 الفرع الناني: مضمون الطلب ومكوناته

 42بوثائم تثبت صفته كمالك كما اددته المادة   يجب على صااب الطلب أر يرفم ملفه

سالفة الــذكر، وبمســتندات خاصــة بالبنــاء اســب مــا   19-15من المرسوم التنفيذي رقالله  

 من نفس المرسوم. 43اددتطا المادة 

 
 الإجراء هو المعمل القانوني الذي يكور جزء من الخصومة وتترتب عليه بصفة مباشرة آثارا إجرائية.  1
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 الوثائق التي تنبت الصفة:

 إر ملف رخصة البناء يحتوي على ثلاثة أنواع من الوثائم:

 لبوثائق إدارية تنبت صفة الطا-أ

 نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شطادة الحيازة.-

-571توكيل صادر من المالك إذا لالله يكن ملب الرخصة هو مالك مبقا للأاكام المــادة -

572. 

 1.نسخة من العقد الإداري الذي ينا على تخصيا قطعة أرض أو البناية-

 عقد تخصيا بالنسبة للطيئة المخصا لطا العقار.-

بالإضــافة إلــى تقــويالله كمــي وكيفــي   2ة عقد الامتياز كما بيناه سابقاومن المفروض إضاف

 للمشروع.

 وثائق تقنية تبين انسجام المشروع مع قواعد العمران:-ب

المعــدل والمــتمالله  03-06مــن المرســوم التنفيــذي  35تتمثــل هــذه الوثــائم فــي المــادة -

 .175-91للمرسوم  

يشتمل على الواجطــة وشــبكات   5000/1أو    2000/1تصميالله الموقع المعد على سلالله    -1

 الخدمة مع بيار مبيعتطا وتسليمطا ونقام الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض.

ويتمثــل علــى   500/1أو    200/1مخطط كتلة البنــاءات والتطيئــات المعــد علــى ســلالله    -2

 البيانات التالية:

 تضاء.ادود القطعة الأرضية ومسااتطا وتوجيططا ورسالله الأسيجة عند الاق-

لتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشــتملة   50/1تصاميالله معدة على سلالله  -3

علــى شــبكة جــر الميــاه الصــالحة للشــرف وصــرف الميــاه القــذرة والكطربــاء. والتدفئــة 

 والواجطات بما في ذلك واجطات الأسيجة والمقامع الترشيدية.

مجــزأة فــلا بــد مــن إرفــاق   وإذا كار المبرم  على قطعــة أرض تــدخل ضــمن أرض-4

 الملف برخصة التجزئة.

 أما إذا كار البناء لررض صناعي أو لاستقبال الجمطور فلا بد من إرفاق الملف.-5

 استقرار البناء وثباته:  -ج

يشترم في المبنى أر يكور ثابت ومستقرا مندمجا في الأرض بحيــث لا يمكــن عزلــه أو 

لا يعتبــر البنــاء مجــردا، ومنــع الطــوف فــوق نقله دور هدمه أو إلحاق خسارة بــه ومنــه  

 
، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع عقود  المباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائريجرور آسيا،     1

 .108، ص 2003/2004ر، الجزائر، ومسلولية، جامعة بن عكنو
، دار قانة للنشر والتوزيع، باتنه،  رقابة الإدارة على أشغال التهيْة والتعمير في التشريع الجزائريديرم عايدة،     2

 . 69، ص 2001، الطبعة الأولى 
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بعضه أو رص الحجارة في هيئة سور لعدم اتصاله بالأرض اتصالا ثابتا وعدم تماســك 

 1هذا السور وهذا المعنى الذي قصده المشرع.

 تمديد البنايات الموجودة:-

وهي أعمــال التمديــد أو التوســيع التــي تجــري علــى المبــاني الموجــودة بإضــافة 

الأجزاء الموجودة من قبل بررض الزيادة أو التنويع للاســتفادة مــن مــرق   مسااات إلى

ومنه نقول أر لفظ التمديد يشمل التعلية والتوسيع معــا إلا   2واجالله استعمال العقار المبني

أنه في العديد من الأايار لا يتالله استخرا  الرخصة خاصــة إذا تعلــم بالتوســيع الــداخلي 

أسا  البناء ايث يتطلب هذا الأخيــر تــدخل المشــرع   لخصالله الررفتين مما قد يلثر على

 لفرض رقابة أكثر جدية.

 3منحنيات المستوى أو مسااة التسطيح والمقامع التخطيطية للقطعة الأرضية.-

 نوع الطوابم البنايات المجاورة أو ارتفاعطا أو عددها.-

ات المبنية أو ارتفاع البنايات الموجودة أو المبرجة أو عدد موابقطا وتخصيا المساا -

 غير مبنية.

وسائل العمل وماقــة اســتقبال المحــل، مريقــة المحــل، مريقــة بنــاء الطيكــل والأســقف -

 ونوع المواد المستعملة.

شرح مختصر لأجطزة التموين بالكطرباء والراز والتدفئة وجر المياه الصالحة للشــرف -

 والتططير والتطوية.

 ة والمنتجات المصنفة وتحويلطا وتخزينطا.شرح مختصر لأدوات استنتا  المواد الأولي -

 المطلب الناني: كيفية إصدار قرار رخصة البناء

فــإر ملــب رخصــة البنــاء والوثــائم المرفقــة بــه   176-91من المرسوم    37مبقا للمادة  

ترسل في جميع الحالات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي محــل وجــود قطعــة الأرض 

ءات إيداع ملب رخصة البناء والسلطة التي تتمتــع وفي خمسة نس  ولأجل معرفة إجرا

 بطا للإاالة في البث في هذا الطلب قسمنا هذا إلى ثلاث فروع:

الجطات الإدارية المختصة بمنح رخصة البنــاء، خــول القــانور الجزائــري   الفرع اِول:

اختصاص مــنح رخصــة البنــاء لكــل مــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي أو الــوالي أو 

التعمير وتوزيــع لاختصــاص يعــود لطبيعــة البنــاء ومــدى تــأثيره علــى البيئــة المكلــف ب ــ

 والعمرار وذلك كما يلي:

 أولا: رئيس المجلس الشعبي:

 
عبد ا،     1 البناءلعويجي  من  والحد  البيْة  الحفاظ على  في  القبلية ودورها  العمرانية  مجلة  الفوضوي  الرقابة   ،

 .2013( ديسمبر 3الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد  
العام، كلية    ه، شطادة الدكتوراالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزوري عبد الرامار،     2 القانور  دولة في 

 .2007الحقوق، سنة 
جستير في الحقوق، تخصا الإدارة والمالية، جامعة ابرباش زهرة، دور البلدية في التطيئة والتعمير، مذكرة ما   3

 .72، ص 2010/2011بن يوسف بن خدة، الجزائر، سنة 
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المتعلقــة بالتطيئــة والتعميــر مــن رئــيس المجلــس   29-90مــن القــانور    65جعلت المادة  

ي اــالات الشعبي البلدي المختا الأصلي لمنح رخصة البناء باعتباره ممثــل للبلديــة ف ــ

 وممثل الدولة في االات أخرى: 

 باعتبار رئيس المجلس الشعبي البلدي ممنلا للبلدية:-1

يصدر المجلس الشعبي البلدي القرار المتعلم برخصة البناء إذا كانت البلدية التي توجــد 

 بطا الأعمال المعنية بالترخيا مرطاة ومشمولة بمخطط شرل الأراضي.

بقة الأشرال أو عدمطا للمخطط التوجيطي وللأاكام المتعلقــة ويكور ذالك بالتأكد من مطا

مــن المرســوم علــى انــه يجــب  39بالقواعــد العامــة للتطيئــة والتعميــر، ونصــت المــادة 

استشارة العديد مــن المصــالح مــن اجــل إبــداء رأيطــا فــي رخصــة البنــاء المــراد منحطــا 

 لارتبامطا بعدة مجالات وتتمثل هذه المصالح في:

ايــة المدنيــة فــي االــة تشــييد البنايــات التــي تســتعمل لاســتقبال الجمطــور مصــالح الحم-

والبنايات السكنية  المتعلقــة بمكافحــة الحرائــم( البنايــات ذات الاســتعمال الصــناعي أو 

 التجاري.

المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسيااية عندما تكور مشاريع البنايات -

 ن مصنفة.موجودة في منامم أو أماك

مديرية الفلااة على مستوى الولاية بالنسبة للبنايات والمنشآت للاســتعمال الفلااــي أو -

 لتعديل البنايات الموجودة.

وعند الإقتضاء يمكن إضــافة آراء الجمعيــات المعنيــة بالمشــروع كالمبــاني الثقافيــة أو -

 الدينية أو الرياضية.

ف المتعلــم بطلــب الرخصــة إلــى مصــلحة باعتباره ممثلا للبلدية، يرسل نسخة مــن المل ــ

الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية فــي أجــل ثمانيــة أيــام مواليــة لتــاري  ايــداع 

الملف، وفي أربع نس  وتكلــف هــذه المصــلحة بتحضــير الملــف وإعطــاءه رأيطــا اــول 

ى المطابقة، بعد ذلك تأتي مرالة صدور القــرار المتعلــم برخصــة البنــاء الــذي يبلــغ إل ــ

 43صاابه في غضور الثلاث أشطر الموالية لتــاري  إيــداع الطلــب مبقــا لــنا المــادة  

 .176-91الفقرة الأولى من المرسوم 

 بصفته ممنلا للدولة:-2

المتعلم بقانور التطيئة والتعميــر يكــور رئــيس   29-90من القانور    65مبقا لنا المادة  

خطط شــرل الأراضــي فــي البلديــة المجلس الشعبي البلدي ممثلا للدولة في االة غياف م

 1المعنية.

وفي االة يرسل ملف الطلب في أربع نس  إلى مصالح التعمير والبنــاء بالوكالــة للن ــر 

مــن   41في ملب خلال ثمانية أيــام تســري مــن تــاري  إيــداع ملــف اســب نــا المــادة  

 
موالكية،     1 التعديلاتمارق  إحداث  على ضوء  والتعمير  التهيْة  المدرسة  منازاعات  إجازة  لنيل  تخر   مذكرة   ،

 .08، ص 2008/2009، العليا للقضاء، السنة الثالثة، الدفعة الرابعة عشر، السنة الأكاديمية
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طــا المرسوم، وتمنح مطلة شطرين لطذه المصالح لإعادة ثلاث نس  من الملف مرفقــا برأي 

وعلى رئيس المجلس الشعبي البلدي  أر يقدم رأيه اــول المشــروع فــي أجــل شــطر مــن 

 إيداع الطلب.

 ثانيا: صدور الرخصة من قبل الوالي:

المتعلم بالتطيئة والتعمير للوالي اختصاص مــنح رخصــة البنــاء فــي   29-90منح قانور  

 1الحالات التالي:

 ولاية وهياكلطا العمومية.البنايات والمنشآت المنجزة لحساف الدولة وال-

 منشآت الإنتا  والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية.-

-45-44اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المنامم التي تــالله ذكرهــا فــي المــواد  -

والتي لا يحكمطا مخطط شرل الأراضي مصادق عليــه وبالتــالي فــلا يكــور   46-48-49

 2عبي البلدي مختصا في هذه الحالات.رئيس المجلس الش

صلاايات الــوالي فــي تســليالله رخصــة  49في المادة    19-15كما ادد المرسوم التنفيذي  

واــدة ســكنية   200البناء بالنسبة لمشاريع السكنات الجماعيــة التــي يفــوق عــدد ســكانطا  

 .600وتقل عن  

 ثالنا: صدور رخصة من قبل الوزير المكلف بالتعمير:

المكلــف بــالتعمير بمــنح رخصــة البنــاء إذا كانــت مشــاريع الطيكلــة ذات وزير  ل ــيختا ا

مصلحة ومنية أو جطوية وذلك بعد الإملاع على رأي الــوالي أو الــولاة المعنيــين وهــذا 

 .29-90من القانور  67مبقا لما جاء به نا  

 الفرع الناني: التحقيق في طلب رخصة البناء:

لبنــاء فســنحاول توضــيح إجــراءات الدراســة بعد تحديد الجطات المختصة بمنح رخصة ا

 والتحقيم في الملفات المتعلقة بطلب الحصول على رخصة البناء.

 

 

 أولا: مضمون التحقيق:-

( ومخطــط التطيئــة والتعميــر بقيــة التعليمــات المعلقــة POSإر مخطط شرل الأراضــي  

في ملفات ملبــات بالعمرار كأدوات التطيئة والتعمير في الجزائر لا بد أر يشمل التحقيم 

رخصة البنــاء مــدى مطابقــة مشــاريع البنــاء مــع هــذه الأدوات مــن ايــث موقــع البنايــة 

ونوعطا ومحل إنشاءها وخدماتطا واجمطا وم طرها العام وتناسقطا مــع المكــار وكــذلك 

التجطيزات العمومية والخاصــة الموجــودة أو المبرمجــة، كمــا يجــب أر يشــمل التحقيــم 

 
 25المتعلمّ بالتطيئة والتعمير، الجريدة الرسمية، رقالله    01/12/1990، الملرخ في  90/29( من قانور  34المادة     1

 .1990لسنة 
، جامعة بسكرة، العدد  مجلة الفكرعزري الزين، إجراءات إصدار قرارات البناء والطدم في التشريع الجزائري،     2

 .15ص  ،2008(، الجزائر، 03 



22 
 

نــاء للأاكــام التشــريعية والتن يميــة المتعلقــة بــالأمن والن افــة مدى ااتــرام مشــاريع الب 

 والفن الجمالي وفي مجال اماية البيئة والمحاف ة على الاقتصاد العالمي.

 ثانيا: ميعاد التحقيق:

عندما يرسل المعني ملب رخصة البناء مرفقا بــالملف المطلــوف فــي خمــس نســ  إلــى 

ة الأرض فإنــه يســجل تــاري  الطلــب رئيس المجلس الشــعبي البلــدي محــل وجــود قطع ــ

بوصل يسلمه المجلس الشعبي البلدي، و منذ هــذا التــاري  يبــدأ ميعــاد التحقيــم فــي هــذا 

الطلب، وقد ميز المشرع فــي ميعــاد التحقيــم فــي ملــب الحصــول علــى رخصــة البنــاء 

بحسب الجطة المختصــة بمــنح هــذه الرخصــة، فــإذا كــار الإختصــاص لــرئيس المجلــس 

وكار يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية فإنه يرسل نسخة مــن ملــف الطلــب   الشعبي البلدي

( أيــام 08إلى مصلحة الدولة المكلفــة بــالتعمير علــى مســتوى الولايــة مــن أجــل ثمانيــة  

المواليــة لتــاري  ايــداع الملــف، أمــا إذا كــار يتصــرف باعتبــاره ممــثلا للدولــة المكلفــة 

( أيــام المواليــة لتــاري  ايــداع 08فــي أجــل  بالتعمير لابداء رأيطا اول المطابقــة وذلــك  

الملف وعلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أر يبدي رأيه وجوبا فــي هــذا الطلــب خــلال 

 .إيداعهشطر من تاري   

 

 

 

 الفرع النال : حالات البت في رخصة البناء:

بعد الإنتطاء من دراسة الطلب والتحقيم في الملف تكور الطيئة المختصة بمــنح رخصــة 

بناء أمام االات فإما تصدر قرار إداري بالموافقة أذا توافرت جميع الشروم المطلوبة ال

 قانونا أو الرف  أو تأجيل البت في الطلب.

 أولا: القبول التصريح بمنح رخصة البناء:

قد ألرى مسألة القبول الضمني والتي كانت تعتبر ســكوت الإدارة بعــد   29-90إر قانور  

ني للرد علــى الطلــب الرامــي إلــى الحصــول علــى رخصــة البنــاء انقضاء الميعاد القانو 

بمثابة قبول ضمني تقوم الجطة الإدارية المختصة باصدار قرارها للموافقــة علــى ملــب 

منح رخصة البناء متى توافرت جميع الشــروم المنصــوص عليطــا قانونــا وبــذلك تمــنح 

لسلطة المختصــة رخصــة رخصة البناء لكي يقوم المستفيد بمباشرة الأشرال، وقد تمنح ا

البناء مع ارفاقطا بمجموعة من التحف ات أو فرض التزامات يبلغ القرار الايجــابي إلــى 

وتوضــع نســخة مــن هــذا القــرار تحــت   1،ة من ملف الطلــبصااب الطلب مرفقا بنسخ 

تصرف الجمطور الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي وتفتح المجال لأي شــخا مــن 

 
 .15/19( من المرسوم التنفيذي 50أن ر: المادة    1
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وتحتفظ السلطة   1البيانية لملف الطلب ويدوم نشره مدة سنة وشطرالاملاع على الوثائم  

 المختصة التي سلمت رخصة البناء الأخير من القرار الملشر عليه.

فــي   175-19مــن المرســوم التنفيــذي رقــالله    27لقد نصت المادة    منح رخصة بتحفظ:-1

ذا كانــت فقرتطا الأولى على يمكن رف  رخصة البناء أو منحطا مقيدة بأاكــام خاصــة إ

البنايات والمنشآت المزعالله بناؤها تمس بموقعطا واجمطا أو م طرها الخــارجي بالطــابع 

أو بأهميــة الأمـــاكن المجــاورة والمعـــالالله والمنــا ر الطبيعيـــة أو الحضــارية وكـــذلك 

بالمحاف ة على آفاق المعالالله الحضارية( وبالتمعن في نا المادة نجد أر المشــرع ذكــر 

أنــه يجــوز مــنح رخصــة أو رفضــطا وقــد تمــنح الرخصــة مــع كلمة  يمكن  التي تعنــي  

بحيث تعتبر هذا الــتحفظ قبــول مبــدئي لانجــاز مشــروع البنــاء ولكــن مــع تعــديل   2تحفظ

جزئي له من أجل مراعاة مقتضيات خاصة ومن الضروري أر تبين الإدارة أوجــه هــذا 

المــذكور   175-91التحفظ كما عليطا التقيد بحالات التحفظ المحددة اصرا في المرسوم  

 أعلاه.

 ثانيا: منح رخصة البناء الالتزام:

على بع  الالتزامات التــي تشــترمطا الإدارة 3،  175-9من المرسوم    09نصت المادة  

عند منحطا رخصة البناء، إذا كار مشروع البناء بحكالله مبيعة أو موقفه يحتا  إلى تطيئــة 

 خاصة.

صة بأعمــال التطيئــة المشــترمة فالإدارة تسلالله رخصة لكن مع شروم قيام صااب الرخ 

صــااب العمــارة لطــرق وشــبكات  كإنجاز 4بعد توضيح الالتزامات التي تقع على عاتقه

 المياه والتططير...ال .

والجــدير بالــذكر أنــه لــيس لــلإدارة أر تحمــل مالــب رخصــة البنــاء علــى انجــاز هــذه 

 5التجطيزات إذا كانت متوقفة في برامجطا بموجب مخطط شرل الأراضي.

 لخص الفصل اِول:م

من خلال مما سبم يتبين أر الحصول على رخصة البناء يكــور قبــل القيــام بأيــة عمليــة 

تشييد أو بناء مما يتعين علينا معرفة هــذه الرخصــة ومبيعتطــا القانونيــة ونطــاق تطبيــم 

ــراءات  ــانوني صــريح وإج ــنا ق ــري ب ــرع الجزائ ــتفتاه  المش ــاء إلا ماس رخصــة البن

ئم المطلوبــة والمرفقــة بالطلــب ومضــمور هــذا الطلــب وكيفيــة الحصــول عليطــا والوثــا

التحقيــم مــع ااتــرام المواعيــد المنصــوص عليطــا قانونــا والجطــات المختصــة بمنحطــا 

 
 من نفس المرسوم. 56أن ر: المادة   1
بن عزة الصادق، دور الإدارة في مجال تطبيم أاكام العمرار في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم     2

 .93، ص 2010/2011يضر، باتنة، القانونية والإدارية، تخصا قانور إداري وإدارة عامة، جامعة محمد خ
رقالله     3 التنفيذي  في    91/175المرسوم  يونيو  1991مايو    28الملرخ  أول  في  للتطيئة  العامة  القواعد  المتضمن   ،

 .955(، ص 26، الجريدة الرسمية رقالله  1991
 .93بن عزة الصادق، المرجع السابم، ص   4
 .218، ص 2004العقاري، دار هومة للنشر، الجزائر، شامة إسماعيل، الن ام القانوني الجزائري للتوجيه   5
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والحالات التي يكور الإدارة ام المنح أو الرف  أو التأجيل لرخصة البنــاء والســكوت 

 عن الرد.

 الفصل الناني: المنازعات المتعلقة برخصة البناء

أخذ منازعــات رخصــة البنــاء مــابع المنازعــات الإداريــة والمدنيــة والجزائيــة، وذلــك ت 

بحسب موضوعطا واجراءاتطا وأمرافطا، ومن ثمة ينبري البحث في هــذه القضــايا بدقــة 

وتحديد الجطة المختصة بالن ر في النزاع، وهــذه المنازعــات إمــا أر تكــور بــين مالــب 

أنطا منحتــه ايامــا  ثــالله عــدلت عنطــا بســحبطا أو   الرخصة والإدارة التي رفضت ملبه، أو 

بصدور قرار إداري يتضمن توقيف الأشرال بسبب أو لآخــر، فتخــتا بطــذه النزاعــات 

التي تكور الإدارة مرفــا فــي هيئــات القضــاء الإداري، وهــذا هــو موضــوع بحثنــا هــذا 

 اعتبارا من ميدار تخصا دراستنا عما اسلفنا ذكره سابقا.

ة موضوعا لنزاعات تنشأ بــين الأفــراد أثنــاء تنفيــذ المــرخا لــه وقد تكور هذه الرخص

للأشرال، وما قد ينت  عنطا من أضرار قد تلحم بالرير، فتختا بالن ر فــي هــذا النــوع 

من النزاعات جطات القضاء المدني، كما قد تكــور هــذه الأخيــرة كــذلك محــلا لمخلفــات 

لعمرانــي، فتكــور أمــام متابعــات يعاقب عليطا القانور باعتبارهــا جــرائالله تمــس بالن ــام ا

وعليه يتالله مــرح الإشــكال التــالي: مــا هــي   1،جزائية تختا بطا جطات القضاء الجزائي

الجطات القضائية التي يمكن أر ترفع أمامطا الدعاوي أو المنازعــات الخاصــة برخصــة 

 البناء؟

 على هذا الإشكال تالله تقسيالله هذا الفصل إلى مبحثين هما:

 القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة برخصة البناء:  المبح  اِول: اختصاص

تمنح رخصة البناء بقرار إداري وبالتالي فطي تخضع للرقابة القضائية وذلك للتأكد مــن 

مدى شرعية قرار مــنح رخصــة البنــاء وذلــك بواســطة دعــوى الإلرــاء، كمــا أر الإدارة 

ء، كمــا أر الإدارة تتحمــل تتحمل المسئولية لتعوي  المعني وذلك بواسطة دعوى الإلرا

المسلولية لتعوي  المعني وذلك في االة ما إذا أصابه ضرر مــن جــراء منــع رخصــة 

البناء وعدم ااترامطا لقواعد التطيئة والتعمير عند القيام بأشرال البناء أو قبل ذلــك، كمــا 

أنه في االة ما إذا كانت الأعمال التي تمت بموجب هذه الرخصة تشكل خطــرا يصــعب 

تصدي له مستقبلا فإنه يلجأ للقاضي الاستعجالي الإداري، ولذلك لوقــف أشــرال البنــاء ال

أو لوقف تنفيذ قرار إداري غير شرعي وكل هذا يشكل منازعات تدخل فــي اختصــاص 

 القاضي الإداري.

المطلَب اِول: اختصَاص قاضَي الموضَوع بنظَر دعَوى الإلغَاء المتعلقَة برخصَة 

 البناء:

 
محمد السبتي، رخصة البناء في القانور الجزائي، مذكرة الماجستير في القانور، كلية الحقوق والعلوم السياسية،     1

 .70، ص 2002/ 2001جامعة الجزائر، قسالله الحقوق، 
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لإلرــاء المتعلقــة برخصــة البنــاء واختصــاص قاضــي الموضــوع قبل التطــرق لــدعوى ا

بالن ر فيطا نعرض أولا لتعريفطا ثالله لإجراءاتطا، أسسطا، أوجططــا واــالات رفعطــا أمــام 

 القضاء الإداري والجطة القضائية الإدارية المختصة.

 الفرع اِول: تعريف دعوى الإلغاء

لتطبيــم عمليــة الرقابــة القضــائية علــى تعتبر دعوى الإلراء الأداة أو الوســيلة القانونيــة  

أعمال الدولــة وهــي مــن الن ــام العــام فــلا يجــوز الاتفــاق علــى رفعطــا أو عــدم رفعطــا، 

الملرخ فــي  09-08وأولاها المشرع الجزائري في قانور الإجراءات المدنية والإدارية 

 اهتماما كبيرا ن را لكثرة استعمالطا. 2008فبراير   25

ى قضائية ترفع أمام الجطــة القضــائية المختصــة برــرض إلرــاء فدعوى الإلراء هي دعو 

 1قرار إداري غير مشروع مبقا لإجراءات خاصة من مرف القاضي الإداري.

ــة الموضــوعية  ــدعوى القضــائية الإداري ــدكتور عمــار عوابــدي بأنطــا  ال وعــرض* ال

ة والعينية التي يحركطا ذو الصفة والمصــلحة أمــام جطــات القضــاء المخــتا فــي الدول ــ

 2رات إدارية غير مشروعة.للمطالبة بإلراء قرا

وعرضطا الدكتو سليمار الطمطاوي   قضاء الإلرــاء هــو القضــاء الــذي بموجبــه يكــور 

للقاضي أر يفحا القرار الإداري، فإر ما تبين له مجانية القــرار لقــانور اكــالله بإلفائــه، 

ور فيــه أو اســتبدال ولكن دور أر يمتد إلى أكثر من ذلك فليس لــه تعــديل القــرار المطع ــ

 3غيره به.

مــن ق.ا.م*  80ونا الشرع الجزائري علــى دعــوى الإلرــاء دور تعريفطــا فــي المــادة 

وبالنســبة لاختصــاص مــن مجلــس  01بالنسبة لاختصاص المحاكالله الإدارية وفي المــادة 

الدولة فدعوى الإلراء قرار إداري غير مشروع إلراء قضائيا وإزالة آثــاره القانونيــة إلا 

سطة دعوى الإلراء فقط، فلا توجــد* دعــوى قضــائية أخــرى يمكــن أر تلرــي قــرارا بوا

إداريا غير مشروع إلراءا قضائيا، فلا يمكن للدعاوي الإداريــة الأخــرى أر تقــوم بــدور 

 4وو يفة دعوى الإلراء.

 الفرع الناني: إجراءات رفع دعوى المنازعات في رخصة البناء:

ت في رخصة البناء توافر مجموعة من العناصــر تتطلب إجراءات رفع دعوى المنازعا

 نذكرها:

 
، دراسة تشريعية وفقطية، الجسور للنشر، داريةدعوى الإلغاء في قانون إجراءات المدنية والإ عمار بوضياف،     1

 . 48، ص 2009، الطبعة الأولى 
الإداريعمار عوابدي،     2 والقانون  العامة  الإدارة  بين علم  الإدارية  القرارات  للنشر،  نظرية  دار هومة  الطبعة  ، 

 . 314، 1999، الجزائر، الأولى
 305، ص 1986الفكر العربي، القاهرة،  الإلراء، دار سليمار الطماوي، القضاء الإداري، الكتاف الأول، قضاء  3
 .15، ص 2005عمار عوابدي، القانور الإداري، ديوار المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،   4
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الأصل أر الدعوى ترفع من قبل مالب رخصة البنــاء الــذي قوبــل أولا: صفة المدعي:  

ملبه بالرف  الصريح أو الضمني أو الذي لحقه ضرر  من قبــل الإدارة إلا انــه يجــوز 

   1.رخصة البناء  للرير كذلك رفع هذه الدعاوى المنازعة في القرار المتضمن تسليالله

في الحقيقة أر منح رخصــة البنــاء يجــب أر يراعــي اقــوق   :  الغير صاحب المصلحة  -أ

الريــر ذلــك أر الريــر هــو صــااب المصــلحة المباشــرة والمشــروعة فــي ملــب إبطــال 

الترخيا، وذلك عندما يمس بحالة يحميطا القــانور، إذ قــد يكــور مــن جيــرار المســتفيد 

 أشعة الشمس أو عدم ااترام العلو المسموح به.    مثلا: كحرمانه من ام ا ل أو 

يقصد بطا المنفعة التي يحققطا صااب المطالبــة القضــائية وجــاء   ثانيا مصلحة المدعي:

، فكل شخا مبيعــي تتــوفر فيــه مصــلحة 08/09من قانور    13النا عليطا في المادة  

لطــا ســلطة شخصية ومباشرة له الحم في رفع الدعوى أما الأشــخاص المعنويــة العامــة  

إلقاء القرار الإداري بالسحب والأشخاص المعنوية الخاصة لطــا اــم التأســيس كطــرف 

 مدني أمام القضاء الجزائري. 

وبما أر المشروع ألزم تعليم الرخا في مقر البلديــة فيكــور للريــر خــلال ســنة وشــطر 

 الاملاع على الملف ويكور للرير الحم في الطعن ضد قرار منح رخصــة البنــاء كــذلك

 2.في االة رف  منحطا

بالنســبة للقــرار الصــادر مــن الــوزير المكلــف بــالتعمير ثالنا: ميعَاد الطعَن القضَائي:  

من قانور الإجراءات المدنية والإدارية يبدأ اســاف الأجــل شــطرار   280واسب المادة  

من تاري  تبليــغ قــرار الــرف  للن ــام الإداري الكلــي أو الجزئــي، أو ثلاثــة أشــطر مــن 

 يه الن ام الإداري في االة سكوت الوزير أو امتناعه عن الرد.تاري  توج 

مــن قــانور  169أمــا بالنســبة للــوالي أو رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي فتــنا المــادة 

الإجراءات م.ا أر ميعاد الطعن أربعة أشــطر تســري انطلاقــا مــن تبليــغ القــرار بالنســبة 

 3لطالب الرخصة أو النشر بالنسبة للرير.

 

يمكن تأسيس دعــوى الإلرــاء علــى أســا  الأوجــه ال : أسس دعوى الإلغاء:  الفرع الن

 والعيوف التقليدية الآتية:

: ويتمثل في االة اعتداء جطة ادارية على صلاايات جطة ادارية أولا: عدم الإختصاص

 اخرى إما من ايث المكار أو الزمار أو الموضوع.

لــس الشــعبي البلــدي فــي اــين أر كما في االة تسليالله رخصة البناء من قبــل رئــيس المج 

 الاختصاص يعود إلى الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير.

 
 . 31، ص 2005/2008نسيمة مرايحية، رخصة مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة   1
 .51، ص 2010طيئة والتعمير وفم التشريع، دار الطدى، الجزائر، الطبعة نورة منصوري، قواعد ال  2
 .33نسيمة مرايحية، مرجع سابم، ص   3
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عيب عدم الاختصاص هو االة من االات عدم شرعية القرارات الإدارية التي تصــيب 

القرارات الإدارية في ركن الاختصاص، ايث يصبح هذا الركن غير مشروع وبالتــالي 

 1دعوى الإلراء.في   بالإلراءسببا من أسباف الحكالله  

ثانيا: عيــب الشــكل والإجــراء: لا يكفــي أر تصــدر الجطــة المختصــة قراراتطــا المتعلقــة 

برخصة البنــاء فــي اــدود اختصاصــطا بــل أوجــب القــانور أر تصــدر فــي شــكل معــين 

 وإجراءات  

وعادة ما يجمع الفقه بين الشكل والإجراء في القرار الإداري، إذ يقصد بالشكل افصــاح 

إرادتطا مبقا لتشكيلات وتدابير اددها القانور، أما عيب الشكل فيعرف بأنــه الإدارة عن  

مخالفة الإدارة للقواعد الإجرائية واجبة الاتباع في اصدار القــرارات الاداريــة ويعــرف 

القرارات الإدارية القــوانين  لإصدارأنه عدم ااترام القواعد الإجرائية والشكلية المحددة 

 2واللوائح.

القرارات الاداريــة لا تلــزم بشــكل  بإصدار: الأصل أر الإدارة عند قيامطا عيب الشكل-أ

ولقواعــد الشــكل أهميــة فــي مجــال  3أو اجــراء معــين مــا لــالله يــنا القــانور علــى ذلــك،

 القرارات الادارية لأنطا تطدف لحماية المصلحة العامة والخاصة في نفس الوقت.

قراراتطــا بالموافقــة أو  صــداربإوفــي مجــال العمــرار الــزم المشــرع الجطــة المختصــة 

 29-90مــن القــانور  62الرف  أو التأجيل أر تكور معللــة قانونــا وهــذا تطبيقــا للمــادة 

 19.4-15المرسوم   52و  50ر والمواد  والمتعلم بالتطيئة والتعمي 

شكلي يسمح للقضاء بمراقبــة مــدى مشــروعية القــرارات   كإجراءولطذا يعد ذكر السبب  

 بيب.الادارية من ايث التس

عيب مخالفة الاجراء: يستلزم اصدار القرار الاداري فــي كثيــر مــن الااــوال اتبــاع -ف

اجراءات معينة ينا عليطا المشرع أو تتطلبطا المبــادئ العامــة للقــانور وفقــا لمــا يــراه 

القضاء الاداري باعتبارها ضمانات أساسية لازمة لحماية الأفراد، وينت  عن عدم اتباع 

 5ر القرار الاداري.هذه الاجراءات بطلا

 الفرع الرابع: حالات رفع دعوى الإلغاء:

إر رخصة البناء باعتبارها قــرارا اداريــا، تطــدف الادارة مــن خــلال منحطــا أي رفــ  

منحطا تحقيم الرقابــة القبليــة المســبقة علــى أعمــال تشــييد البنــاء وضــمار الن ــام العــام 

ى فإنه للفــرد الحــم فــي الحصــول العمراني فيما يخا الجطة الإدارية، ومن نااية أخر

عليطا لكونطا أاد أوجه ام الملكية، ومن كار ملبه مستوفيا لكافــة الوثــائم والمســتندات 
 

، الجزء الثاني(، ن رية الدعوة نظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،     1

 .501جزائر، ص ، ديوار المطبوعات الجامعية، ال1998الإدارية، الطبعة 
 . 188عمار بوضياف، دعوى الإلراء، مرجع سابم، ص   2
 . 187عمار بوضياف، دعوى الإلراء، مرجع سابم، ص   3
 .15/19من المرسوم التنفيذي  52، 50، والمتعلمّ بالتطيئة والتعمير، والمواد 90/29من القانور  62أن ر: المادة   4
المعدلّ    8/2014/ 14الصادر بتاري     05/04التطديالله على ضوء قانور    عزري الزين، صلاايات البلدية في مجال   5

 .27والمتمالله المتضمن التطيئة والتعمير، ص 
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المطلوبة وأر الأشرال المراد القيــام بطــا مطابقــة ومنســجمة مــع القواعــد العامــة للتطيئــة 

وســتكور   والتعمير لا سيما أدواتطا فإر النزاعات من هذا المن ور بين مالــب الرخصــة

 كما يلي:

 أولا: االة رف  الإدارة تسليالله رخصة البناء:

 2-1بامكار الادارة رف  اعطاء رخصة البناء أو منحطا مع التحفظ، ذلك مبقــا للمــادة  

  لا يمكن رف  ملب رخصة البناء أو التجزئة أو الطدم إلا لأســباف   29-95من قانور  

قتضيات خاصة وذلك في صــورة مــا مستخلصة من أاكام هذا القانور  وذلك مراعاة لم

إذا كانت مبيعة البنايات من شأنطا أر تمس من ايث موقعطــا وأبعادهــا بالصــحة العامــة 

والأمن العمومي وبالتالي فإنه يتعين على الإدارة معاينــة فحــا كــل االــة علــى انفــراد 

ا وعلى ضوء خطورة المسا  الذي يلحقه البناء بالصحة العامة والأمن العمومي إلى م ــ

إذا كار من الملائالله رف  إعطاء رخصة البناء أو الاكتفــاء بــالنا علــى وجــوف اتبــاع 

 1هذا أو ذاك الشرم الخاص.

وفي االة صدور قرار بالرف  أو بالتحفظ فإنه لا بد من تبليغ المعني بطذا القرار الــذي 

 2اتخذته السلطة المختصة على أر يكور معللا قانونا.

أشــطر علــى الأكثــر ابتــداء مــن   4ب رخصة البناء تــتالله فــي  إر دراسة الملف الكامل لطل

التاري  الذي تتسلالله فيه الإدارة المعنية الملف المذكور، وتعطي الإدارة لصــااب الطلــب 

 3وصلا بذلك وتمنح رخصة البناء أو رف  صرااة خلال المطلة المحددة أعلاه.

ة المحــددة قانونــا أما في االة صدور قرار برف  منح الرخصة وذلك بعــد انتطــاء المــد

لدراسة الملف فإر ذلك يعتبر تجاوزا للسلطة الأمر الــذي يســتوجب معــه ابطــال القــرار 

 بالرف  أو بالقبول بمنح الرخصة خلال المدة المحددة قانونا.

وفــي االــة رفــ  الادارة تســليالله المعنــي رخصــة البنــاء فطــل مــن صــلاايات القاضــي 

 منحطا لطالبطا؟.الاداري أر يتدخل ويأمر الجطة المختصة ب 

 تضاربت الآراء في هذا الشأر فطناك من يرى:

من القاضي الاداري مبقا لمبدأ الفصــل بــين الســلطات  للإدارةعدم جواز توجيه أوامر -

وكذلك بالرجوع إلى النصوص القانونية لا نجد أي نا صريح أو ضمني يح ــر عليــه 

 بإاــدىالمطعــور فيــه معيــب    توجيه أوامر للإدارة، فله سلطة تقريــر مــاذا كــار القــرار

 العيوف وبالتالي القاء قرار الرف  ويكور للمعني التقدم بطلب جديد.

جواز توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري ما دام أر قــانور التطيئــة والتعميــر قــد -

ادد االات رف  تسليالله رخصة البناء على سبيل الحصر فإر تقدير هذه الحالات يجعل 

بذلك، ومن نااية أخرى فالجطة المختصة ملزمة بتعليل قراراتطا بالرف  الإدارة مقيدة  

 
 .137، 436، ص، ص 2014عمر امدي باشا، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى،   1
 .29ص ، 95من القانور   62أن ر: المادة   2
 .137العقاري، مرجع سابم، ص عمر امدي باشا، القضاء   3
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أو التأجيل وكل ذلك يخضع لرقابة القضاء الإداري مبقا لمبــدأ المشــروعية وعليــه فإنــه 

يجوز توجيه أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري وقد قضى مجلس الدولة في قــراره 

بلدية موزاية مــا يلــي  وبعــد التصــدي   في قضية  ح م( ضد  31/01/2000الملرخ في  

للدعوى من جديد إلزام بلدية موزاية بأر تقوم بإجراء إشطار العقد الإداري المحــرر فــي 

 2م400والمتضمن بيع قطعة الأرض ذات مسااة أربعمائــة متــر مربــع   10/11/1988

والكائنة بحي مرراوي عبد القادر، ورف  ملب التعــوي  لعــدم التأســيس، مــع تحميــل 

 1لمستأنف عليطا بلدية موزاية المصاريف القضائية(.ا

يمكــن للقاضــي توجيــه أوامــر لــلإدارة فــي  09-08وبــالرجوع لقــانور الإجــراءات م.ا -

بع  الحالات التي يرى فيطا القاضي أنطا توصله لتحقيم العدالــة كالحالــة التــي نصــت 

ر المطعــور فيــه إذا امتنعــت الإدارة مــن تمكــين المــدعي مــن القــرا 819عليطــا المــادة 

فيأمرها القاضي أو المستشار المقرر بتقديمه في أول جلسة، وتطلع المشرع الجزائــري 

كــأر تحــدد   988إلى    980والمواد    989-988-987موضوع توجيه الأوامر في المواد  

المحكمة الإدارية في اكمطا محل التنفيذ أجل للمحكوم عليه لاتخاذ تــدابير تنفيــذ معينــة، 

امة التطديدية مع تحديد تاري  سريار مفعولطــا وكــذا تصــفيتطا أو تخفيضــطا والأمر بالرر

أو إلرائطا، ايث يعود  إلى الجطة  القضائية  الإدارية التي كانت قد قضــت فــي الــدعوى 

 2 المحكمة الإدارية، مجلس الدولة(.

قضــية  ف.و. ( ضــد   5638ومن جطة أخرى صدر عن مجلس الدولة في الملف رقالله  -

مصالح الفلاايــة وهــرار أر  القاضــي الإداري لا يســتطيع أر يلزمطــا بالقيــام مديرية ال

 3بعمل ما وأر سلطته تقتصر على إلراء القرارات المعيبة* أو الحكالله بالتعوي  .

أر مجلس الدولة أقر مبدأ في مجال رقابة القاضي على أعمال الإدارة بأنــه لا يجــوز لــه 

بمبدأ الفصل بين السلطات ويتجلى هــذا المبــدأ   إعطاء أوامر الإدارة لأر ذلك يعد مسا 

 .15/07/2002في إادى قراراتطا منطا قرار صادر عن الررف الرابعة الملرخ في:  

وقد سحب المشرع من القاضي ام الحلول محــل الإدارة ومــنح الرخصــة للطــاعن فــي 

الله االة رف  هذه الأخيرة منح الرخصة وهو ما كار معمول به في التشــريع الســابم ول ــ

يعد من ام القاضي إلا منح الرخصة ولإلزام الإدارة بمنحطا واتى في االة بعــد إلرــاء 

 4قرار الرف  فإنه غير ملهل لإعطائطا أوامر لطالله إلا إذا ثبت االة من االات التعدي.

 ثانيا: االة صدور قرار بالقبول قالله القيام بسحبه:

 
 .695، ص 2009سايس جمال، الإجتطاد الجزائري في القضاء العقاري، كليك للنشر، الطبعة الأولى، سبتمبر   1
 المنازعاتد.محمـد الصرير بعلي، الوسيط في   2

 .392، ص 2009الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  
 .161، ص 2003، الررفة الرابعة، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث لسنة 15/7/2002في   5638قرار رقالله   3
دليلة زرواقي، عمر باشا، المنازاعات العقارية  في ضوء أخر التعديلات وأادث الأاكام(، دار هومة، الجزائر،     4

 .352، ص 2016الطبعة 
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رخصة البناء ملرــاة إذا لــالله يســتكمل إر رخصة البناء تنتطي بالمدة المحددة لنفاذها، فتعد  

البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء ويتحدد الأجل اســب اجــالله 

المشروع ويصبح إجباريا على صااب المشروع تقديالله ملب جديــد لرخصــة البنــاء تعــد 

اه بدور إجراء دراسة جديدة شرم ألا تتطور إجراءات التطيئة والتعمير وتوجيطاتطا باتج 

مرــاير، وقــد تتــدخل الإدارة لإنطــاء رخصــة البنــاء بالســحب أي إزالــة آثارهــا القانونيــة 

للماضي والحاضر والمستقبل، ون ــرا لخطــورة عمليــة الســحب كونطــا تمــس اســتقرار 

المعاملات والأعمال الإدارية وخطورتطا على فكــرة الحقــوق الفرديــة المكتســبة فقيــدها 

لمحكمة العليــا فــي قراراتطــا مبــدأ اســتحالة ســحب المشرع بشروم معينة، وقد كرست ا

القرار الإداري الصحيح الذي اتخذته السلطة المختصة لا يمكن سحبطا وقد جسدت ذلــك 

 1الررف الإدارية بالمحكمة العليا في عدة قضايا.

 ثالثا: االة صدور قرار بالقبول ثالله لجوء الإدارة إلى وقف تنفيذ الأشرال:

توقف أشــرال البنــاء بــأمر مــن القاضــي الاســتعجالي فــي االــة وجــود انتطــاك للأاكــام 

المتعلقة بمجال التطيئة والتعمير، غير أر الجطــات الإداريــة أر تــأمر بوقــف الأشــرال أو 

تأجيل تنفيذ الرخصة المسلمة بصفة قانونية وقررت المحكمة العليا ما يلي:  من المقرر 

خصة إدارية اتى ولو كانت ضمنية، لا يحم للإدارة إعــادة قانونا عندما يتحصل على ر

الن ر فيطا عن مريم اتخاذ قرار نامم بوقف التنفيذ، ومن ثالله فإر المقرر الأمر بتأجيــل 

تنفيذ القرار الأول يعد مشوبا يعيب تجاور السلطة، ولالله كار من الثابت في قضية الحــال 

س الشــعبي البلــدي علــى أر الطــاعن تحصــل بموجــب مقــرر صــادر عــن رئــيس المجل ــ

رخصة تركيب باف اديدي قصد تسيي  مستودعه، ثالله صــدر مــن نفــس الســلطة بمقــرر 

آخر بموجبه تالله تأجيل تنفيذ المقرر الأول، فإر المقرر الثاني يعــد مســتويا يعيــب تجــاوز 

وفي جميع الحالات التي تلدي إلى مخاصــمة القــرار الإداري فــذلك لا يــلدي   2السلطة،

 3.إلى وقف تنفيذه

المطلب الناني: اختصاص قاضي الموضوع بنظر دعوى التعَوي  المتعلقَة برخصَة 

 البناء:

إر المتضرر من أعمال الإدارة سواء كانت مشروعة أو غيــر مشــروعة يثبــت لــه اــم 

اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعوي  عن الأضرار اللااقة بــه مــن جــراء هــذه الأعمــال، 

ي الشخصية، وبذلك يجــب علــى المــدعي إثبــات وفي دعوى التعوي  تعتبر من الدعاو 

الخطأ المنسوف للإدارة واثبات أنه قد يمس بحم ذاتي له يحميــه القــانور، وكــذا العلاقــة 

 السببية.

 
 .188(، ص 1ددّ  ، الع1990، المجلة القضائية  27/11/1982الملرخ في   29432قرار رقالله   1
 . 194(، ص 3، عدد  1990، من قانور 18/4/1987، الملرخ في  53878قرار رقالله   2
 .08/09( من قانور 833أن ر: المادة    3
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وعلى اعتبار أر القرار منح رخصة البناء ذو مبيعــة إداريــة الأمــر الــذي يترتــب عليــه 

نطا أضرار للرير وبالتــالي فإنــه آثار قانونية، تترتب على القرارات الإدارية التي تنشأ ع

 يمكن تصور قيام المسلولية الإدارية في الحالات التالية:

رف  الجطة الإدارية المختصــة مــنح رخصــة البنــاء أو التأجيــل منحطــا لأســباف غيــر -

شرعية بالرغالله من صدور اكالله يلري رف  تســليالله الرخصــة مخالفــة بــذلك قــوة الشــيء 

 المقتضى به.

تسليالله رخصة البناء ثــالله لجوءهــا إمــا إلــى ســحب هــذا القــرار بعــد   إصدار القرار بقبول-

انقضاء الميعاد القانوني لذلك أو توقيف الأشرال بــدور مبــرر شــرعي أو مبــرر قــانوني 

 مبقا لاجتطاد المحكمة العليا.

االة التعدي من قبل الإدارة كحالة لجــوء الإدارة إلــى الطــدم مباشــرة دور اللجــوء إلــى -

غير المبرر ايــث قــررت الررفــة الإداريــة للمحكمــة العليــا أنــه:  مــن القضاء أو الطدم  

من القانور المدني أر كل عمل أيا كار يرتكبه المرء ويســبب  124المقرر قانور بالمادة 

ضررا للرير يلزم من كار سببا في ادوثه بالتعوي  ولما كار ثابتا في قضية الحــال أر 

ه بــدور أر تحصــل علــى اكــالله يــرخا لطــا البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيم ــ

بذلك بحجة أر الحائط تالله بناؤه بطريقة فوضوية رغالله أر المستأنف استلالله رخصــة البنــاء 

ومحضر إثبات الحالة على أنه لالله يرلم مجرى مياه الوادي كما تدعيه البلدية وعليه فــإر 

فــ  تعــوي  البلدية تتحمل مسلولية خطئطا، مما يتعين إلراء القرار المستأنف الــذي ر

 المستأنف.

قيام المسلولية الإدارية على أسا  مبدأ المساواة أمــام الأايــاء العامــة وهــي الحالــة لا -

يمكن إسنادها إلى خطأ مرفقي أو مخامر غير عاديــة إذ ينــت  عــن هــذا الوضــع تحميــل 

شخصا ما عبئا مع اســتفادة العامــة منــه ممــا يشــكل خرقــا لمبــدأ المســاواة أمــام الأايــاء 

ة، كما في االة تضمن أدوات التعمير أر القطاع المحدد لا يمكن البنــاء عليــه لأنــه العام

وعليــه   9من ق    13سيكور موضوع لانجاز مشروع ذو منفعة ومنية مبقا لنا المادة  

من نفس القانور( وهو الأمر الذي سبب ضــررا  19فطو قطاع غير قابل للتعمير. المادة 

روم القانونية والتقنيــة المطلوبــة مــن جــراء قــرار لطالب الرخصة المستوفي لجميع الش

رف  تسليالله الرخصة وبالتالي يمكن للمعني رفع دعوى التعوي  أمام القضــاء الكامــل 

 1بجبر الأضرار اللااقة به.

 الفرع اِول: تعريف دعوى التعوي 

لالله يعرف المشرع الجزائري دعوى التعوي  صرااة في نصوص قــانور الإجــراءات 

منــه بعبــارة  جميــع  800بل ذكرت بشكل ضمني فــي المــادة    09-08دارية  المدنية والإ

 ما يلي: 800القضايا  التي تفطالله منطا دعوى التعوي  فجاء في نا م 

 
ياسمين شرايدي، الرقابة الإدارية في مجال التعمير والبناء، مذكرة لنيل شطادة الماجستير في القانور، فرع قانور     1

 .72، ص 2007/2008الأعمال لسنة 
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 المحاكالله الإدارية هي جطات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختا بالفصل فــي 

ر الدولــة أو الولايــة أو أول درجة، بحكالله قابل للاستئناف في جميــع القضــايا، التــي تكــو 

البلدية أو إادى الملسسات العمومية ذات الصيرة الإدارية مرفــا فيطــا ، كمــا جــاء فــي 

ذكر الــدعاوي التــي تخــتا بطــا المحــاكالله الإداريــة، ومــن بينطــا دعــاوى   09-08قانور  

القضاء الكامل، والتي تضالله دعوى التعوي  باعتبار أر الــدعاوى القضــاء الكامــل هــي 

 1دعوى التعوي  بالنسبة سوى جزء منطا.  الأشمل وما

أما فقطيا فعرفطا البع  منطالله على أنطا الدعوى التي يرفعطا أاد الأشخاص إلى القضاء 

كمــا يلــي  دعــوى 2للمطالبــة بتعــوي  مــا أصــابه مــن ضــرر نتيجــة تصــرف الإدارة

ــا أصــحاف الصــفة  ــا ويرفعط ــي يحركط ــة الت ــدعوى القضــائية الذاتي ــي ال ــوي  ه التع

، أمام الجطات القضــائية المختصــة، ومبقــا للشــكليات والإجــراءات المقــررة والمصلحة

قانونا، للمطالبــة بــالتعوي  الكامــل والعــادل الــلازم لإصــلاح الأضــرار التــي أصــابت 

اقوقطالله بفعل النشام الإداري الضار، تمتاز بأنطا من دعاوى القضاء الكامــل وأنطــا مــن 

وفرت في المتضــرر الصــفة والمصــلحة وترفع دعوى التعوي  متى ت   3قضاء الحقوق،

 .09-08من القانور  13المنصوص عليطا في المادة 

 الفرع الناني: حالات رفع دعوى التعوي :

 تتمثل االات رفع الدعوى التعوي  كما يلي:

االة رف  الجطة الإدارية المختصة بمنح رخصة البناء أو التأجيــل منحطــا تنفيــذ اكــالله -

يذية صــادر لصــالح المعنــي للأســباف غيــر جديــة، فيقــرر قضائي ممحور بالصيرة التنف

 القاضي في هذه الحالة مسلولية وتوجب التعوي  لصااب البناء.

االة ســحب الإدارة المختصــة بمــنح رخصــة البنــاء التــي منحتطــا ســابقا بطريقــة غيــر -

 مشروع وبالتالي القيام مسلوليتطا وترتيب التعوي  عن الضرر.

 دارة كأر تلجأ لطدم البناية بدور مبرر شرعي.االة التعدي من قبل الإ-

االة التعسف الإدارة بفرضطا دور مبرر منح رخصة البناء رغالله إلرــاء قــرار الــرف  -

 فيطالب بالتعوي  عن الذي لحقه.

االة هدم البناء رغالله وجود رخصة البناء صادر من مرفطــا، فالقاضــي الإداري ين ــر -

 في ملبات التعوي  التي ترفع أمامه.

قد تمنح الإدارة المختصة رخصة البناء لطالبطا ثالله بعد ذلك يتبــين أر القطعــة الأرضــية -

المزعالله البناء عليطا لا تتوافــم وأاكــام مخطــط شــرل الأراضــي، فتقــوم الإدارة بســحب 

فطنــا لا يمكــن أر يتــذرع صــااب 19-15مــن أمــر  52رخصــة البنــاء اســتنادا للمــادة 

 
 ، السالف الذكر. 08/09( من قانور 801أن ر المادة    1
،  1998دار الفكر الجامعي، الطبعة الثالثة، مصر،    دعاوى التعوي  الإدارية وصيّغها،د. معوّض عبد التواف،     2

 .11ص 
الثا   3 الطبعة  الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوار  الإدارية،  المسلولية  ، ص  2004نية،  عمار عوابدي، ن رية 

255. 
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الســحب لطالــب التعــوي  مالمــا أر الإدارة   الرخصة بالأضرار التي لحقتــه مــن قــرار

 1تطرقت تصرفا قانونيا صحيحا من ايث أنطا سحبت قرار غير مشروع.

تسأل الإدارة عن تماملطا في اتخاذ الإجــراءات فيمــا يلــزم القاضــي الإداري بتعــوي  -

 الضرر على أسا  المسلولية بدور خطأ.

مــام الأعبــاء العامــة وهــو مبــدأ تقــوم مســلولية الإداريــة علــى أســا  مبــدأ المســاواة أ-

دستوري واعتبــره المشــرع الجزائــري كأســا  لن ريــة المخــامر التــي توجــب وتحــتالله 

مسلولية الإدارة عن نشاماتطا الضارة، إذ نا على التعويضــات المســتحقة والمحكــوم 

بطا كل البلديات في نطاق مسلوليتطا أمام الأفــراد عــن الأضــرار الناجمــة عــن أعمالطــا 

وفــي هــذه الحالــة يكــور تعــوي    2الفيطا تدفع من ميزانية البلديــة المســئولة،وأعمال مخ 

المتضرر على أسا  الإخلال بمبدأ المساواة أما الأعباء العامة، ويعد إخلال هذا المبــدأ 

إذا بقيت الأعمال الإدارية المسببة للأضرار بالنسبة للأفراد بلا تعوي  وينت  عن هــذا 

ع اســتفادة العامــة منــه، واتــى يتيــبن علــى الإدارة الوضــع تحميــل شــخا مــا عبئــا م ــ

مسلولية تعوي  المتضرر يجب أر يكــور الضــرر الــذي يتمســك بــه مالــب الرخصــة 

نات  مباشرة عن الخطأ الإداري ويقدر العلاقة السببية المباشرة بــين التصــرف الإداري 

ااب البناء والضرر اللاام بالمدعي القاضي الإداري فلا يأخذ إلا بالضرر اللاام بص

فلا يقبل مثلا دعوى المطند  المعماري على رف  ملب رخصة البناء لكــور الضــرر 

-90غير مباشر، ويقع عبء التعوي  اسب الاختصاص الممنوح لكل جطة فيوزع ق  

بين كل من الوزير  المكلــف بــالتعمير، الــوالي، رئــيس المجلــس   19-15والمرسوم    29

عقد رخصة البناء بصفته ممثلا للبلديــة وكــار العقــد   الشعبي البلدي فإذا منح هذا الأخير

غير مشروع فالبلدية تتحمل عبء تعوي  الأضرار سواء كانــت بخطــأ أو بدونــه، أمــا 

إذا منحطا بصفته ممثلا للدولة فيقع عبء التعوي  على الدولــة لأنــه لا يكــور فــي هــذه 

ي الإداري الصــلح الحالة خاضع للسلطة السلمية، وخلافا لدعوى الإلرــاء يجــوز للقاض ــ

في دعوى القضــاء الكامــل ومــن بينطــا دعــوى التعــوي  فــي أيــة مرالــة تكــور عليطــا 

وهذا الصلح جــاء بــه المشــرع لتخفيــف   09-08من قانور    971-970الخصومة المواد  

العبء على الطيئات القضائية والحد من صرامة الإجراءات، ويخضع القاضي الإداري 

عد العامة من وجــوف أر يكــور كــاملا وشــاملا للأضــرار في تقديره للتعوي  إلى القوا

 اللااقة بالمتضرر والعبارة في تقدير التعوي  يكور وقت الحكالله.

المطلََب النالََ : اختصََاص قاضََي اِمََور المسََتعجلة فََي مجََال منازعََات رخصََة 

 البناء:

 
الدكتورا   1 لنيل شطادة  التعمير والبناء، أمرواة  القضائي في مادة  القانور    هكمال محـمد الأمين، الإختصاص  في 

 .180، ص 2015/2016العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسار، كلية الحقوق لسنة 
 .200عمار عوابدي، ن رية المسلولية الإدارية، مرجع سابم، ص   2
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 لا يوجد نا في القانور المقارر يعطي تعريف للقضاء المستعجل إلا أنه قد جرى الفقه

والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بــالحم المــراد المحاف ــة 

عليه، الذي يلزم ردعه عنه بسرعة ايث لا يكور ذلك ممكنــا فــي القضــاء العــادي ولــو 

ويمكن القول أر االة الاستعجال تقوم بمجرد وجود وضــعية يخشــى   1،قصرت مواعيده

ــلاح، ــة للإص ــر قابل ــبح غي ــتعجال فــي ونتعــر 2أر تص ــي الاس ــاص قاض ض لاختص

 المنازعات المتعلقة برخصة البناء من خلال الفرعين التاليين:

نتناول فيه ادود سلطة القاضي الإداري في المنازعات المتعلقــة برخصــة الفرع اِول:  

 البناء

نتناول فيه بع  التطبيقات القضائية للمنازعات المتعلقــة برخصــة البنــاء الفرع الناني: 

 ل القضاء الاستعجالي.في مجا

 الفرع اِول: حدود سلطة قاضي الاستعجال في المنازعات المتعلقة برخصة البناء

قد يحدث أر يترتب على تنفيذ القــرار الإداري أضــرار قــد يصــعب تــداركطا فيمــا بعــد، 

 شريطة أر لا يكور هذا القرار يمس بحفظ الن ام العام.

االــة الانتطاكــات الخطيــرة لقواعــد  ونجــد أر اختصــاص قاضــي الاســتعجال يكــور فــي

 3التطيئة والتعمير ثمار وأربعين ساعة من تاري  تسجيل الطلب.

يختا قاضي الاستعجال بإصدار أوامر فيما يتعلــم بالعمــارات الآيلــة للســقوم بشــأنطا 

ــام  ــك القي ــأمر المال ــة العمــارة للســقوم وي ــدي قــرار بأيلول رئــيس المجلــس الشــعبي البل

ة لترميمطا، وهنا يخول القانور للموامن فــي المنازعــة ملــب خبــرة بالبناءات الضروري 

مضادة لخبرة مصالح شرمة العمرار ويرفع الملف لقاضــي الاســتعجال ليصــدر الأمــر 

 4أيام من تاري  رفع الدعوى. 8خلال  

والقاضــي الاســتعجالي الإداري وهــو يفصــل فــي النــزاع المعــروض عليــه أر لا يمــس 

اء أو التعــديل، فالســرعة التــي تقتضــيطا فــي الفصــل يعفــي بأصل الحم الــذي هــو الإلر ــ

القاضي الإداري الاستعجالي من اللجوء إلى وسائل التحقيم المتمثلة في الخبرة وســماع 

الشطود، المعاينــة، الانتقــال إلــى الأمــاكن، ومكنــه المشــرع مــن ســلطة الحكــالله بالررامــة 

ويعــود  988إلــى  980مــن  التطديــدي لإجبــار الإدارة علــى تنفيــذ الأوامــر فــي المــواد

 5الاختصاص إلى الجطة القضائية الإدارية التي كانت قد فصلت بطا.

 
جامعة     1 الحقوق،  كلية  الماستر،  نيل شطادة  مذكرة  بطا،  المتعلقّة  والمنازعات  البناء  أاكام رخصة  خليفة اسينة، 

 .2016/2017زيار عاشور، الجلفة، 
الجزء     2 الجامعية،  المطبوعات  ديوار  الإختصاص،  الإدارية، ن ري  للمنازعات  العامة  المبادئ  مسعود شيطوف، 

 .489، ص 2007الثالث، الطبعة الرابعة،
المادة     3 القانور    920أن ر:  في  08/09من  الملرخ  المدنية 2008فبراير    25،  الإجراءات  قانور  المتضمن   ،

 . 2008/ 23/4، صادر في 21والإدارية، الجردة الرسمية، العدد 
 .176/91( من المرسوم التنفيذي 75أن ر: المادة    4
 .08/09( من قانور 918أن ر: المادة    5
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الفرع الناني: بع  التطبيقات القضائية للمنازعات المتعلقة برخصة البناء فَي مجَال 

 القضاء الاستعجالي:

مبقا لاجتطادات المحكمة العليا التي قــررت  متــى كــار مــن المقــرر قانونــا أر الأوامــر 

التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحم، فإر القضاء بما يخالف هذا المبدأ 

يعد خرقا للقانور ولما كار المجلس القضائي الــذي أمــر عــن مريــم الاســتعجال بوقــف 

الأشرال المتنازع فيطا، تعرض للفصل في الملكية بين الطرفين، فإنه بطذا القضاء يكور 

ور، ومتــى كــار كــذلك اســتوجب نقــ  وإبطــال القــرار قد مس الموضوع وخــرق القــان 

 1المطعور فيه تأسيا عن الوجه الثامن الطاعن بمخالفة هذا المبدأ .

وجاء في قرار خ ر أر  وقف الأشرال مــن مــرف الجطــة الاســتعجالية لا يمــس بأصــل 

الحم، فطو مجرد تدبير ملقت لحماية الحم من الخطر النــاجالله عــن مواصــلة البنــاء فــي 

 2الفصل النطائي في موضوع الدعوى .  انت ار

صدر قرار عن مجلس الدولة في قضية بلدية شــلامة التابعــة لــدائرة اقبــو ولايــة بجايــة 

رف  القاضي الاستعجالي أمر أصحاف الحم بعدم التعرض للبلدية في إتمــام الأشــرال 

على أسا  وجود تنازل اــول المصــلحة العامــة، فقضــى بــرف  الــدعوى لأر الطلــب 

 3أصل الحم.يمس ب 

 

 المبح  الناني: اختصاص القضاء العادي:

يختلف القضاء الإداري عــن القضــاء العــادي وفــي هــذا الصــدد يقــول الــدكتور ســليمار 

الطمطاوي  يختلف القضاء الإداري عن القضاء العادي، فبينما تنحصر مطمــة القاضــي 

يس مجــرد قضــاء العادي في تطبيم القانور، ولمس نية المشرع فإر القضــاء الإداري ل ــ

تطبيقي كالقضاء المدني، بــل هــو فــي الأغلــب قضــاء إنشــائي، يبتــدع الحلــول المناســبة 

 4للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافم العامة وبين الأفراد.

فرخصة البناء تثير منازعات تــدخل فــي اختصــاص القاضــي العــادي ســواء المــدني أو 

 ل ذلك من خلال المطلب التاليين:الجزائي ولذا نتناو 

 المطلب اِول: اختصاص قاضي المدني بالنظر في المنازعات المتعلقة برخصة البناء

يختا القاضي  المدني في النزاعات بين الأشــخاص الــذين يحكمطــالله القــانور الخــاص، 

ويكور ذلك أثناء تنفيذ الأشرال، فقد لا يحترم صااب الرخصة أاكــام وبنــود الرخصــة 

 
 . 34، العدد الرابع، ص 1989، المجلة القضائية 6/3/1985ملرخ في  33252ر رقالله قرا  1
 .102(، ص 56، العدد  1999من قانور  11/06/1997، ملرخ في 151591قرار رقالله   2
الدولة     3 مجلس  بتاري :  043277قرار  رقالله:  2007/  12/12،  عدد  الدولة،  مجلس  مجلة  ،  2009لسنة    09، 

 . 126، 125ص،ص 
مقارنة، عثما   4 تحليلية  دراسة  والتعوي :  الإلراء  دعوى  في  الإدارية  الدعوى  إقامة  إجراءات  علي،  ياسين  ر 

 . 95، ص 2011 ،منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى
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اء الإنجــاز فيتعــدى علــى الأمــلاك المجــاورة فتلحــم هــذه الأشــرال ضــررا شخصــي أثن 

 وباشر للرير.

 الفرع اِول: اختصاص قاضي الموضوع

تقوم الدعوى على أسا  وجود خرق لقواعد العمرار ومخالفة بنــود الرخصــة مــن قبــل 

صااب الرخصة وتلحــم ضــرر شخصــي ومباشــر بــالرير ولا تنــاقا فــي هــذه الحالــة 

شرعية الرخصة أو محتواها، فقد يقوم المستفيد عن رخصــة البنــاء بإقامــة مــابم مسألة  

فيحجب النور والطواء عن جاره أو فتح مطــل لملكيــة الريــر علــى مســافة لا تصــل عــن 

من القــانور   709،711مترين أو إخلاله بقيود الارتفاع المقررة قانونا بموجب المادتين  

ر الحكالله بالتعوي  المناسب الذي لحم الريــر إذا المدني وللقاضي المدني إذا ثبت الضر

 1ما ملب منه الخصالله ذلك.

أنــه  مــن المقــرر  29/05/1985ايث قررت المحكمة العليا فــي قرارهــا المــلرخ فــي  

قانونا أنه لا يجوز للجار أر يكور له كل جاره مطــل مواجطــة علــى مســافة لا تقــل عــن 

فيــه بخــرق القــانور غيــر ســديد متــرين، ومــن ثــالله فــإر المعنــي علــى القــرار المطعــور 

يستوجب رفضه، ولما كار من الثابت في قضية الحال أر الخير أثبــت أر الطــاعن فــتح 

 مطلات على جاره مبقوا صحيح القانور .

 ويطرح على القاضي المدني عدة االات نذكر منطا:

 االة مطالبة الرير المعتدي على ملكيته بالبناء عليطا بدور رخصة:-

ى الرير بالبناء على ملكيته بدور رخصة الرير رفــع دعــوى أمــام القضــاء إذا اعتدى عل

 العادي للمطالبة بالطدم أو التعوي .

 االة مخالفة المرخا له بالبناء لأاكام وبنود رخصة البناء:-

إذا خالف صااب رخصــة البنــاء أاكامطــا ومقتضــياتطا ونــت  عــن هــذه أضــرار للريــر 

تعمير وكذا قواعد القانور المــدني فيكــور مســئولا مــدنيا فيكور مخالفة لقواعد التطيئة وال

اتجاه الرير ويلزم بــالتعوي  جبــرا للضــرر ذلــك لأر التــراخيا بالبنــاء تمــنح لطالمــا 

بشرم عدم المسا  بحقوق الرير، فكل فعــل أيــا كــار يرتكبــه الشــخا ويســبب ضــرر 

 للرير يلزم من كار سببا في ادوثه بالتعوي .

 قاضي الاستعجال العادي:  الفرع الناني: اختصاص

يمكن للمتضرر من تنفيذ رخصة البناء، أر يرفع دعوى أمام قاضي الاســتعجال مفادهــا 

إلى اين الفصل في الموضوع مبقا لقواعــد القضــاء الاســتعجالي،   2ملب وقف الأشرال

وهذا بتوفر عناصر الاستعجال، وهي الخطر المحدق والضرورة الملحة والأمــور التــي 

رور الوقت لما قد ترتبه من أضرار، ففي االة البناء بدور رخصة وكي يــتالله لا تتحمل م

 
 .22ياسمين شرايدي، الرقابة الإدارية في مجال التعمير والبناء، مرجع سابم، ص    1
لإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، منشورات البردادي، الجزائر،  بربارة، شرح قانور ا  رعبد الراما    2

 .219، ص 2009
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وقف الأشرال هنا لا بد من إثبــات أر هــذا البنــاء يــتالله بــدور تــرخيا إداري، فطــو أمــر 

كافي دور اشترام رفع دعوى في الموضوع لقبولطا، ومبقا لاجتطادات المحكمــة العليــا 

ر الأوامر التي تصدر في المــواد المســتعجلة التي قررت:  متى كار من المقرر قانونا أ

 لا تمس أصل الحم، فإر القضاء بطا يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانور.

ولما كار المجلس القضائي الذي أمر عن مريــم الاســتعجال بوقــف الأشــرال المتنــازع 

فيطــا، تعــرض للفصــل فــي الملكيــة بــين الطــرفين، فإنــه بطــذا القضــاء يكــور قــد مــس 

 وخرق القانور.  الموضوع

ومتى كار ذلك استوجب نق  وإبطال القرار المطعور فيه تأسيســا عــن الوجــه المشــار 

 1من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.

 إر ملب وقف الأشرال من اختصاص قاضي الاستعجال، وأر شروم الاستعجال هي: 

تــدبير   االة الاســتعجال، أو عنــدما يقتضــي البــث فــي تــدابير الحراســة القضــائية أو أي

تحف ي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المسا  بأصل الحم، وكار من الواجــب 

على قضاة الاستئناف في هــذه الحالــة، أر يناقشــو دفــوع ووســائل الإثبــات المقدمــة، ثــالله 

 2يجيبوا عنطا بالقبول أو الرف .

وجاء في قرار آخر  إر وقف الأشرال مــن مــرف الجطــة الاســتعجالية لا يمــس بأصــل 

، فطو مجرد تدبير ملقت لحماية الحــم مــن الخطــر التــاجر عــن ملهلــة البنــاء فــي الحم

 3انت ار الفصل التماسي في موضوع الدعوى.

 

 المطلب الناني: اختصاص القاضي الجزائي:

باعتبار قواعد التطيئــة والتعميــر قواعــد قانونيــة مــن الن ــام العــام فــإر مخالفتطــا ترتــب 

اضــي الجزائــي فــي الــردع وقمــع جــرائالله البنــاء بــدور المســألة الجزائيــة فيــأتي دور الق

 رخصة.

وعلى هذا الأسا  يطرح التساؤل اول مبيعة المخالفات وعــن التكييــف القــانوني لعــا، 

وما هي الجزاءات العقابية التي تقــرر للمســئولين عــن هــذه المخالفــات وعــن المتابعــات 

 الجزائية أمام القضاء الجزائي.

 هذا المطلب:وهو ما سنتطرق له من خلال  

 الفرع اِول: طبيعة المخالفات والمسْولون جزائيا عنها:

 أولا: طبيعة المخالفات:
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علــى مــا يلــي:  يعاقــب بررامــة تتــراوح مــا بــين  29-90مــن القــانور   77نصت المادة  

د  عن تنفيذ أشرال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات التــي   300000د  و    3000

  يمات المتخذة لتطبيقه أو الرخا التي تسلالله وفقا لأاكامطا.يفرضطا هذا القانور والتن 

يمكن الحكالله بالحبس لمدة شطر إلى ستة أشطر في االة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكالله 

أيضا بالعقوبات المنصوص عليطا في الفقــرتين الســابقتين ضــد مســتعملي الأراضــي أو 

 1المستفيدين من الأشرال المذكورة.

السالفة الذكر الأفعال المجرمة بدقــة، وإنمــا جــاءت عامــة لكــن بــالرجوع   لالله تحدد المادة

ــريعي  ــوم التش ــة  07-04للمرس ــة مطم ــاري وممارس ــا  المعم ــروم الإنت ــم بش المتعل

والتــي  50المطند  المعماري، نجده قد اــدد أنــواع المخالفــات مــن خــلال نــا المــادة 

 ، وجاءت كالتالي:2004سنة  14الملرخ في  06-04ألريت بموجب القانور رقالله 

تشييد بناية بدور رخصة البناء  على أرض تابعة لأملاك ومنية عامة أو خاصــة أو   -1

 على أرض خاصة تابعة للرير(.

 تشييد بناية لا تطابم رخصة البناء. -2

 عدم القيام بإجراءات التصريح والإشطار. -3

 إلا أر أول ما يمكن ملاا ته على هذا النا ما يأتي:

ر في تجريمه للبناء بدور رخصة على أعمال التشييد فحسب ولالله يمتد ليشــمل *أنه اقتص

باقي الأشرال كالتدعيالله والتمديد والتسيي  بدور رخصة وكذا عــدم تجديــد الرخصــة بعــد 

 مضي المدة المحددة لطا.

 *أنه لالله يفرق بين مشاريع البناء الكبرى ومشاريع السكن الخاصة لتحديد العقوبة.

لأقاليالله والمنامم المحمية لالله تح  بالحماية اللازمة بتشديد العقوبــات *أر المسااات وا

 الأهلية وكذا إجراءات متابعة خاصة.

منــه  50*تقديره لعقوبة الررامات الإدارية الموقعة مــن قبــل الإدارة مبقــا لــنا المــادة 

خرق لمبدأ براءة المتطالله اتى إدانته من قبــل جطــة قضــائية ن اميــة وكــذا هــي غرامــات 

ة بدرجة كبيرة مما شجع الأفراد علــى الاســتمرار فــي ارتكــاف مخالفــات رخصــة ضئيل

 البناء.

إر كل هذه العيوف كــار مــن الواجــب المشــرع تــداركطا وتقنــين نصــوص جديــدة تكفــل 

الحماية الجزائية والقضائية لطذه القواعد والإجراءات، ولعــل صــدور القــوانين المتعلقــة 

 من ذلك وهذه القوانين هي:بالمنامم المحمية ملخرا سوف يحقم  

 المتعلم بحماية الساال وتثمينه. 02-02قانور رقالله   -

 المتعلم بمنامم التوسع السيااي والمواقع السيااية. 03-03قانور رقالله  -

 المتعلم بحماية البيئة في إمار التنمية المستدامة. 10-03قانور رقالله  -
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 م بالتطيئة والتعمير.المتعل 29-90يعدل ويتمالله قانور رقالله   05-04قانور رقالله  -

وعليه فالمشرع الجزائري لالله يعرف جريمة البناء بدور رخصة فإنه يمكننا تعريفطا كمــا 

يلي: هي الجريمة التي يقوم فيطا الجاني بإنشاء المباني الجديدة أو إقامة أعمــال التوســيع 

ى أو التعلية أو التدعيالله أو التعــديل أو إجــراء أي تصــليحات خارجيــة قبــل الحصــول عل ــ

ترخيا إداري من الجطة الإدارية المختصة في مجال يستلزم الحصول عليطا وفقا لمــا 

 1.بهيسنه قانور التطيئة والتعمير والمراسيالله الملحقة  

ولبيار مبيعة الجرائالله المتعلقة برخصة البناء باعتبارها مجرمة بموجــب تشــريع خــاص 

 عنوي.فإنه لابد من التطرق لطبيعتطا من ايث ركنطا المادي والم

ََاء مََن الجََرائم الماديََة: -1 ــدور  الجََرائم المتعلقََة برخصََة البن ــاء ب إر جريمــة البن

ترخيا تقع بقيام الشخا لأعمال ومنشآت برير ترخيا أو مخالفة لأاكام الرخصة، 

 وتتشكل هذه الجريمة من ثلاث عناصر أساسية هي:

التــي تقرهــا المــادة   البناء وهو العنصر الايجابي ويتخذ أاد الصور  * العنصر المادي:  

 2المتعلم بالتطيئة والتعمير. 29-90من قانور   50

كحالة عدم ملب الرخصة من الجطات الإدارية أو رخــا * عدم وجود رخصة البناء:  

الإدارة تسلالله الرخصة إما صرااة بموجب قرار الرف ، أو ضمنيا بسكوتطا بعد فــوات 

 الأجل القانوني للرد.

فإنه لا يمكن قيام الجريمة فــي مواجطــة   طبيق رخصة البناء:* أن يتم البناء في مجال ت

أو   29-90مــن القــانور    5واســب المــادة    3الأعمال التي تحتمي بسرية الدفاع الومني،

الأعمال الخاصة بالطياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي مابع إستراتيجيتطا مــن الدرجــة 

ومع ذلك فــلا بــد أر  4أو الملسسات، الأولى، التابعة لبع  الدوائر الوزارية أو الطيئات

 يسطر صااب المشروع على توافقطا مع الأاكام القانونية في مجال التعمير والبناء.

تعتبــر الجــرائالله المتعلقــة الجََرائم المتعلقََة برخصََة البنََاء مََن الجََرائم مسََتمرة:  -2

ه فــإر برخصة البناء جرائالله مستمرة، باعتبار أر أعمال البناء قد تستررق مــويلا، وعلي ــ

 ااتساف مدة التقادم يبدأ منذ لح ة تمام المخالفة بالنسبة للدعوى العمومية.

لا يمكن للقاضي أر يأخذ بحث نيــة المــتطالله،   الجرائم المتعلقة برخصة البناء عمدية:  -3

عند قيامه بأشرال البناء بدور رخصة أو عنــد مخالفتــه لمقتضــياتطا، ســواء كــار نشــاما 

 عمديا أم لا.

 سْولون جزائيا عن المخالفات:ثانيا: الم

 
 . 120زرواقي ليلى، المنازاعات العقاري، المرجع السابم، ص   1
ة مطما كار استعمالطا }تشُترم رخصة البناء من أجل تشيد البنايات الجديد  90/29( من القانور  52تنا المادة     2

ولتمديد البنايات وتريير البناء الذي يمس الحيطار الضخمة منه أو الواجطة على السااة العمومية لإنجاز جدار صلبا 

 للتدعيالله أو التسيي {.
 ، مرجع سابم. 91/176( من المرسوم التنفيذي 1أن ر: نا المادة    3
 . ، مرجع سابم29/ 90من القانور  5أن ر: المادة   4
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يثور التســاؤل اــول المســئول جزائيــا عــن جريمــة البنــاء بــدور تــرخيا أو المخــالف 

لأاكامطا، فطل هو مالك الأرض الــذي لــه الحــم فــي ملــب رخصــة البنــاء أم المطنــد  

المعماري والذي يجب أر توضع وتلشر مشاريع وتصاميمطا من قبلــه أو مقــاول البنــاء 

 .29-90ه امل التشييد في أعمار عقد المقاولة مبقا للقانور الذي يعمد إلي 

المبدأ هو أر واجب الحصول علــى الرخصــة يقــع علــى مالــك الأرض أي أنــه صــااب 

 المشروع أو من في اكمه وليس على المقاول أو المطند  المعماري.

أو  وعليه فإر الفاعل الأصلي في هذه الجريمة لا يكــور إلا مالــك الأرض أمــا المطنــد 

المقاول فإنطما يقومار بدور عادي عمل البنــاء أو التشــييد فــي إمــار عقــد معــين إلا أنــه 

تــنا علــى أنــه:  ويمكــن الحكــالله  29-90مــن قــانور  77ومــع ذلــك نلااــظ أر المــادة 

بالعقوبة المنصوص عليطا في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الأراضــي والمســتفيدين 

اريين أو المقــاولين أو الأشــخاص الآخــرين المســئولين من الأشرال أو المطندسين المعم ــ

 عن تنفيذ الأشرال .

وهكذا فإر المشرع قد وسع دائرة الأشــخاص الــذين يشــملطالله التجــريالله ومــن ناايــة ثانيــة 

يضــاف   1دور الربط بين الملكية الأرض والمسلولية الجزائية كما في الحــم فــي البنــاء

ســوا فــاعلين أصــليين لطــذه الجــرائالله إلا أنطمــا إلى ذلك فإر كلا من المقاول والمطند  لي 

يساعدار الفاعل الأصلي ويعاور وأنــه علــى تحقيــم الــركن المــادي للجريمــة أي تشــييد 

بدور رخصة أو مخالفة لأاكامطا ويدنوهما قد لا يمكن للمعني القيام بطــا وهــذا لكونطمــا 

 2من قانور العقوبات. 41شركاء مبقا للنا المادة 

لى أر قانور العقوبات المعــدل والمــتمالله وفــي إمــار الجــرائالله المرتبطــة تجدر الملاا ة إ

برخصة البناء فإنه يمكن متابعة المو ف العام جزائيا في االة امتناعه شخصيا وبصفة 

عمدية عن تنفيذ الحكالله القضائي الذي يقضي بتســليالله رخصــة البنــاء المحكــوم لطــالله وهــذا 

 من قانور العقوبات. 136بموجب نا المادة 

 فرع الناني: التكييف القانوني والجزاءات المقررة لرخصة البناءال

تقسالله الجرائالله بصفة عامــة بــالن ر إلــى جســامتطا إلــى جنايــات وجــنح ومخالفــات وفيمــا 

يخا الجرائالله المتعلقة برخصة البناء، فمن خلال النصوص الجزائية الخاصــة بالتطيئــة 

أو بعــد صــدور   07-94لتشــريعي  والمرسوم ا  29-90والتعمير سواء في أاكام القانور  

النصوص العمرانية الجديدة والمتعلقة بالمنامم المحمية التــي ذكــرت ســالفا فإننــا نميــز 

 3بين االتين:

 
 ، المرجع السابم. 08/15(: من القانور 73أن ر: المادة    1
 ، مرجع سابم. 66/156( من الأمر 41أن ر المادة    2
القانور الملرخ في    73أن ر نا المادة      3 الموافم    1429رجب    17من  ، يحددّ قواعد مطابقة 20/8/2008هـ 

 .3/08/2008في  (، ملرخ44البنايات وتمام انجازها، الجريدة الرسمية، عدد  
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الأصــل أر مخالفــة قواعــد التطيئــة والتعميــر كالبنــاء بــدور تــرخيا أو   الحالة اِولَى:

 30000تطا مــا بــين  المخالفة لأاكامطا فإنطا تكييفطا على أسا  أنطا جنح وتتراوح عقوب 

أشطر في االة العــور وهــذا  6د ، كما يمكن الحبس لمدة من شطر إلى  300000د  و  

ذكر سالفا ذلــك   07-94والمرسوم التشريعي    291-90من القانور    77مبقا لنا المادة  

في االة ارتكاف المخالفات في المواقع المتعلقــة بالأراضــي العــامرة أو القابلــة للتعميــر 

المتعلــم بالتوجيــه العقــاري وكــذا   25-90من قانور    21و    20فطوم المادتار  المعرفة بم

والــذي يحــدد قوامطــا مبقــا   29-90وما يليطا من قانور    39وما يليطا والمواد    19المواد  

 لأدوات التطيئة والتعمير ومن الأراضي التي يقتضيطا التشريع اسب مبيعتطا القانونية.

أشــطر إلــى ســنة وتضــاعف الررامــة، أمــا  6مــن ، يعاقــب بــالحبس ةوفــي االــة العــود

على أنه:  يعاقــب بررامــة   15-08من القانور    82بخصوص المطابقة فقد نصت المادة  

د  كل من يشرل أو يشترل بناية قبل تحقيم مطابقتطا التي   50000د  إلى    20000من  

ي االة عدم يمكن للجطة القضائية أر يأمر بإخلاء الأماكن فورا، ف  2تثبت بشطادة مطابقة

شــطرا  12أشــطر إلــى  6امتثــال المخــالف يمكــن أر يصــدر ضــده عقوبــة الحــبس مــن 

 وتضاعف الررامة.

ما يمكن ملاا ته أر المشرع من خلال المــادتين أعــلاه قــد شــدد فــي العقوبــات مقارنــة 

 المتعلم بالتطيئة والتعمير. 29-90بالقانور  

المخالفــات فــي المواقــع الخاصــة جــنح مشــددة وهــذا فــي االــة ارتكــاف  الحالة النانية:  

والمــواد  29-90من القانور  22والمتعلقة بالمنامم المحمية والمعرفة مبقا لنا المادة 

ــانور  49و  43 ــن ق ــا  29-90م ــا وترقيتط ــا وتطيئتط ــن أجــل امايتط ــي صــدرت م والت

يتعلــم  03-03مــن القــانور  440وتســييرها القــوانين الخاصــة بطــا ايــث تــنا المــادة 

أشــطر إلــى   3وسع السيااي والمواقع السيااية على أنه:  يعاقب بالحبس من  بمنامم الت 

ــين  ــا ب ــراوح م ــة تت ــدة وبررام ــنة واا ــى  100000س ــين  300000د  إل ــا ب د  أو م

 من هذا القانور . 06العقوبتين كل من يخالف أاكام المادة 

ف الأاكــام والمتعلقة بالقيام بأعمال التطيئــة أو اســتعمال منــامم التوســع الســيااية خــلا

 المخطط تطيئتطا.

منه أنه:  يعاقب بالحبس من سنة إلــى ســنتين وبررامــة تتــراوح مــا  47كما تنا المادة  

د  إلــى مليــور دينــار، أو بإاــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن يقــوم بتنفيــذ  500000بين  

الأشــرال أو اســترلال منــامم التوســع الســيااي والمواقــع الســيااية خلافــا لأاكــام هــذا 

 نور .القا

المتعلم بحماية الســاال وتثمينــه علــى أنــه:    02-02من القانور رقالله    43وتنا المادة  

د  أو  500000د  إلــى  100000أشطر إلى ســنة وبررامــة مــن   6يعاقب بالحبس من  

 
 ، مرجع سابم.90/29( من قانور 77أن ر نا المادة:    1
 ، مرجع سابم. 08/15( من قانور 82أن ر المادة    2



42 
 

مــن هــذا القــانور ،  02فقــرة  30بإادى هاتين العقوبتين كل مــن يخــالف أاكــام المــادة 

 في المنامم الشامئية.  والخاصة بمنع البناءات والمنشآت

 يعاقــب كــالله  2000متضمن قانور المالية لسنة  11-99من القانور  79كما تنا المادة 

ما يبني أو يرير أو يطدم ملسسة فندقية بدور الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالســيااة. 

د  50000من هذا القانور بررامة ماليــة مــا بــين    46كما هو منصوص عليه في المادة  

د  بالحبس من شطر إلى ستة أشــطر أو بإاــدى هــاتين العقــوبتين وتجــدر 100000إلى  

الملاا ــة فيمــا يخــا التــدابير العينيــة التــي يمكــن الحكــالله بطمــا إلــى جانــب العقوبــات 

الجزائية فإر القاضي الجزائي وعندما ترتكب المخالفات في هذه المنامم الأخيــرة فإنــه 

اذ التــدابير اللازمــة والضــرورية مــن أجــل فــرض مازال محتف ا بسلطة في الحكالله باتخ 

ااترام قواعد التطيئة والتعمير فيطما بموجب هذه القوانين في الحكالله بإعادة الأمــاكن إلــى 

االطا الأصلي أو تنفيذ الأشرال اللازمة للتنمية وعلى نفقة المحكوم عليه وكذا مصــادرة 

 1المخالفات. الآلات والأجطزة والمعدات التي استعملت في ارتكاف هذه

-94بموجب المرسوم التشريعي    29-90من القانور    78و    76وهذا بعد إلراء المادتار  

والتي كانتا تمنحا للقاضــي الجزائــي هــذه الصــلاايات وبــذلك تقلــا دور القاضــي   07

الجزائي لينحصر في اكالله بالعقوبة الجزائية دور التدابير والتي أرجعت إلى صــلاايات 

 لمرسوم.الإدارة بموجب هذا ا

ذكــر ســالفا فقــد مــنح للــوالي ســلطة أمــر المخــالف بإعــادة   15-08وقد جاء في القانور  

الأماكن إلى الحالة الأصلية وهدم البنايات المشــيدة فــي الأجــل الــذي يحــدده، وذلــك فــي 

االة البناء دور رخصة فوق الأملاك الومنيــة أو الأمــلاك الخاصــة التــي لــالله تخصــا 

 2للبناء.

 لمتابعة القضائيةالفرع النال : ا

يتسالله تحريــك الــدعوى العموميــة فــي مخالفــات رخصــة البنــاء مبقــا للمــادة الإجــراءات 

 الجزائية إما من مرف النيابة العامة أو الإدعاء المدني.

 أولا: تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة

خيا أو المخــالف للنيابة أر تحرك الدعوى العمومية الناتجة عن جريمة البناء بدور تر

لأاكامطا بمجرد علمطا بأية وسيلة، ونستند في ذلك على محاضر المعاينة المحررة مــن 

 قبل الأعوار الملهلين.

وتجدر الإشارة إلى أر القانور الفرنسي يلزم الإدارة عند معاينتطــا للمخالفــة بــأر ترســل 

لــالله يلزمطــا بــذلك نسخة من المحضر إلى النيابة العامة، في اين أر المشــرع الجزائــري 

المعــدل والمــتمالله يرســل هــذا  95-398مــن المرســوم التنفيــذي   03عندما نصــت المــادة  

 
المادة     1 قانور رقالله  45أن ر  في  02/02( من  الجريدة 05/02/2002، ملرخ  الساال وتثمينه،  ،المتعلمّ بحماية 

 . 2002(، 10الرسمية، العدد  
 ، مرجع سابم. 08/15( من القانور 73أن ر: المادة    2
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المحضر إلى رئيس المجلس الشعبي البلــدي والــوالي ومــدير الولايــة المكلــف بــالتعمير 

 1المختا إقليميا.

 

 ثانيا: تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المباشر:

ي قد اعترف بالتأسيس كطرف مدني أمام القاضي الجزائــي يلااظ أر المشرع الجزائر

سواء بالنسبة للمتضــرر مــن الجريمــة فــي االــة ارتكــاف المعنــي لمخالفــة البنــاء بــدور 

رخصة أو البناء المخالف لأاكامطا، أو بالنســبة للريــر كالجمعيــات، وذلــك اســتنادا إلــى 

 29.2-90من قانور   74نا المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خاتمة

المتع   والمنازعات  البناء  رخصة  لأاكام  دراستنا  ختام  جليا  في  يتضح  بطا،  لّقة 

والتن يمات،   التشريعات  مريم  عن  لطا  الجزائري  المشرّع  أولاه  الذي  الإهتمام  مدى 

أو   جديد  بناء  أي  إنجاز  في  عليطا  الحصول  فإشترم ضرورة  فعاليتطا،  لضمار  وذلك 

ية بإستثناء بع  البنايات المحمية بسرية الدفاع إاداث تريير في بناء قائالله أو تحويل بنا

 
1  

 . 127، 75ياسمين شريدي، مرجع سابم، ص، ص   2
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أصحاف   صفة  اُددّ  كما  إستراتيجي،  مابع  تكتسي  التي  القاعدية  الطياكل  أو  الومني 

لإجراءات   وفقا  بإصدارها  مختصة  سلطات  مرف  من  عليطا  الحصول  في  الحم 

لما    ودراسات تقنية، ويكور لطاته السلطات ام القبول أو الرف  أو تأجيل منحطا مبقا 

بإلزامية تسبيب قراراتطا، كما فرض   المقابل  التطيئة والتعمير، وقيّدها في  ادده قانور 

بعد   البناء  رخصة  بواسطة  الأشرال  إنطلاق  منذ  المباني  تشييد  عمليات  على  الرقابة 

البناء   إنجاز  غاية  إلى  الأشرال  تنفيذ  اسن  على  الإدارة  رقابة  وتستمر  الملف  دراسة 

 المطابقة . والحصول على شطادة 

بمنحطا   المختصة  السلطة  لكن تتعسّف  قانونا،  المطلوبة  وقد تتوفر على جميع الشروم 

في استعمال سلطتطا، وقد تمنحطا دور مراعاة لقوانين العمرار فطنا يحم لكل متضرّر  

الإداري   القاضي  فيتدخل  إلراءه،  لطلب  الإداري  للقضاء  اللّجوء  القرارات  هذه  من 

ية سواءا كانت داخلية أو خارجية، وله الحم أيضا في رفع دعوى  ليحمي مبدأ المشروع 

اين   إلى  الإستعجال  شروم  توافرت  إذ  فيه،  المطعور  القرار  تنفيذ  لوقف  إستعجالية 

فصل القاضي الموضوع في دعوة الإلراء، ولجبر الأضرار اللااقة به له الحم بطلب  

سواء القرار  صاابة  له  تسببطا  التي  الأضرار  عن  خطأ،    تعويضه  دور  او  بخطأها 

تأخير   كل  عن  الإدارة  تدفعطا  تطديدية  غرامة  عليطا  تفرض  أرّ  يمكن  ذلك  من  وأكثر 

 لتنفيذ الحكالله الصادر ضدها.

كما أرّ مخالفة قواعد التعمير يرتب متابعة المخالفين لطا ومعاقبتطالله جزائيا، مبقا لما هو  

 العام. منصوص عليه قانونا بإعتبارها قواعد ملزمة ومن الن ام 

 ونخلا في نطاية دراستنا إلى إدرا  بع  التوصيات والاقترااات كما يلي: 

على  - الأفراد  يشجع  فطذا  المطلوبة،  الوثائم  وتقليا  الإجراءات  تبسيط  ضرورة 

 ملب الرخا، قبل مباشرة الأشرال. 

 تشديد العقوبات المقرّرة في مجال العمرار.  -

 تعزيز دور القاضي الإداري في مجال العمرار.  -

استحدث المشرّع الجزائري ما يسمى بالشباك الوايد  للبلدية والولاية(، لتسريع   -

 وتيرة العمل إلّا أرّ هناك بع  التحفّ ات عليه، تتمثلّ فيما يلي: 
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الواقع  - التناق   تدارك  التنفيذي    وجوف  المرسوم  المادتين  15/19في  بين   ،45  

فالمادة    55و  النس ،  عددّ  يخا  ثلا  45فيما  إلى  المادة  تشير  أما  نس ،   55ث 

 نس .   4فتشير إلى 

المادة   - بأي    58تشير  الاستعانة  الوايد  للشبك  يمكن  أنّه  المرسوم، على  نفس  من 

شخا أو سلطة أو هيئة، قصد تنويره وإفادته في أعماله، فأي سلطة أو هيئة أو  

 أشخاص خاصة وأرّ الشباك يتكور من جميع المصالح.

قانور   - المادة  المعدلّ والمت  04/05ناّ  التطيئة والتعمير في  لقانور  إلى 73مالله   )

والأعوار   البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  من  لكل  والمعاينة  الزيارة  إلزامية 

 الملهلين المكلفين، ولكن لالله يحددّ الجزاء المترتب في االة مخالفة ذلك. 

هذه    تبقى  اللااقة،  والتن يمات  القوانين  في  أبرزه  الذي  الدور  من  وبالرّغالله 

هذه ال ودراسة  بإعدادها  المختصة  الجطات  كفاءة  لعدم  راجع  وهذا  فعّالة،  غير  رخا 

الرخا، فمازالت الإدارة في وثائقطا الرسمية، تعتمد في تحريرها على قوانين ملراة 

كل   في  المشرّع  أصبح  كذلك  المقرّر،  العقاف  من  للإفلات  للمخالفين  المجال  يفتح  ممّا 

مير أو استبدالطا أو تعديلطا من خلال فترات قصيرة، ممّا  مرة يتدخّل لإلراء قوانين التع

   يلدي إلى عدم الثبات والاستقرار وخلم نوع من الفوضى.

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 النصوص القانونية -أولا

 التشريع: -أ

 .1996نوفمبر  28الدستور الصادر في 

 القوانين: -1

ــالله - ــانور رق ــي  157-62الق ــوانين  1962-12- 31المــلرخ ف ــد العمــل بق يتضــمن تعدي

 الموروثة على الاستعمال .
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 11أفريل المتعلم بقانور البلديــة الصــادر بتــاري   07الملرخ في   90/80القانور رقالله  -

 10-11المعدل والمتمالله بموجــب قــانور رقــالله  -15، الجريدة الرسمية ورقالله  1990أفريل  

 2011جويلية   22الملرخ في 

المتعلــم بالتوجيــه العقــاري الصــادر 1990نوفمبر    8ي  الملرخ ف  25-90القانور رقالله  -

 .49نوفمبر الجريدة الرسمية رقالله  18في 

متعلــم بالتطيئــة والتعميــر الصــادر   1990ديســمبر    1الملرخ في    29-90القانور رقالله  -

المعدل والمــتمالله بموجــب القــانور   52، الجريدة الرسمية رقالله  1990ديسمبر    02بتاري   

 . 2004سنة  51الجريدة الرسمية رقالله   2004أوت  14الملرخ في  05-04رقالله 

المــلرخ   154-66يعدل ويتالله الأمــر رقــالله    1990أوت    18الملرخ في    23-90القانور  -

لنــة   36المتضمن القانور الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية رقالله    1966جوار    8في  

1990 . 

ــالله - ــانور رق ــي  25-90الق ــم بالجمعي ــ 1990ديســمبر  1المــلرخ ف ــدة المتعل ات، الجري

 .53الرسمية رقالله 

المتضــمن القــانور المــدني، الجريــدة  2007مــاي  13الملرخ في  05-07القانور رقالله -

، 1975-09-30المــلرخ فــي  58-75المعــدل والمــتمالله للأمــر رقــالله  31الرســمية رقــالله 

 .78الجريدة الرسمية رقالله 

الترقيــة   فيفــري يجــدد القواعــد التــي تــن الله نشــام  17المــلرخ فــي    04-11قانور رقــالله  -

 .14العقارية، الجريدة الرسمية رقالله 

 

 اِوامر:-2

المتعلــم برخصــة البنــاء ورخصــة   1975ســبتمبر    26الملرخ في    67-75الأمر رقالله  -

 .83، الجريدة الرسمية رقالله 1975أكتوبر   107الأرض للأجل البناء الصادر بتاري  

ــالله - ــر رق ــي  01-85الأم ــلرخ ف ــا  1985أوت  13الم ــذي يحــدد انتقالي ــد شــرل ال قواع

، الجريدة الرســمية 1985أوت  14الأراضي قصد الحاف ة عليطا وامايتطا الصادر في 

 .34رقالله 

 المراسيم التنفيذية: -3

والمحــدد لقواعــد العامــة   1991مــاي    28الملرخ في    175-91المرسوم التنفيذي رقالله  -

 .26ية رقالله ، الجريدة الرسم1991للتطيئة والتعمير والبناء، الصادرة بتاري  أول جوار  

المحدد لكيفيات تحصــيل   1991ماي    28الملرخ في    176-  91المرسوم التنفيذي رقالله  -

شــطادة التعميــر ورخصــة التجزئــة وشــطادة التقســيالله ورخصــة البنــاء وشــطادة المطابقــة 

 26الجريدة الرسمية رقــالله    1991ورخصة الطدم وتسليالله ذلك الصادر بتاري  أول جوار  

جــانفي، الجريــدة الرســمية   7مــلرخ فــي    03-06وم رقالله  المعدل والمتمالله بموجب المرس

 . 01رقالله 

 الكتب:  –ثانيا 

رابــح صــافية، قــانور العمــرار الجزائــري  أهــداف اضــارية ووســائل  أولــدأقلــولي -1

 .2014  -الطبعة الأولى  -قانونية( دار هوما

جليلة زرواقي، عمر باشا، المنازعات العقارية   في ضوء آخــر التعــديلات وأاــدث -2

 .2014اكام(، دار هوما الجزائر، مبعة  الأ
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ديرم عايدة، رقابة الإدارة على أشرال التطيئة والتعمير فــي التشــريع الجزائــري، دار -3

 م.2001، سنة 1قانة للنشر والتوزيع، باتنة، الطبعة  

رشيد علوفي، قانور المنازعات الإدارية، شروم قبول الدعوى، ديــوار المطبوعــات -4

 .2004ر  الجامعية، الجزائ 

، 1الاجتطــاد الجزائــري فــي القضــاء العقــاري، كليــك للنشــر، الطبعــة  سايس جمــال،  -5

 .2009سبتمبر  

سليمار الطماوي، القضاء الإداري، الكتاف الأول، قضاء الإلراء، دار الفكر العربي، -6

 .1986القاهرة 

، 04-05القــانور  ضــوءعزري الــزين، صــلاايات البلديــة فــي مجــال التطــديالله علــى -7

 .المعدل والمتمالله المتضمن التطيئة والتعمير 14/08/2014الصادر بتاري   

عــزري الــزين، قــرارات العمــرار الفرديــة ومــرق الطعــن فيطــا، دار الفجــر للنشــر -8

 .2005والتوزيع القاهرة، مبعة  

عمار بوضــياف، دعــوى الإلرــاء فــي قــانور الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، دراســة -9

 .2009سور للنشر، الطبعة الأولى  تشريعية وفقطية، الج 

عمار عوابدي، القانور الإداري، ديــوار المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، الطبعــة -10

 .2005الثالثة 

عمار عوابدي، الن رية العامة للمنازعات الإدارية في الن ام القضائي الجزائــري، -11

مطبوعــات الجامعيــة، ال  ، ديــوار1998الجزء الثاني، ن رية الدعوى الإدارية، الطبعــة  

 .الجزائر

ن رية القرارات الإدارية بين علالله الإدارة العامة والقانور الإداري،   عمار عوابدي،-12

 .1999، الجزائر،  1دار هومة للنشر، الطبعة  

عمار عوابدي، ن رية المسلولية الإدارية، ديوار المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -13

 .2004 ،  02الطبعة 

 .2014،  1دار هومة، الجزائر، الطبعة باشا، القضاء العقاريعمر امدي  -14

محمد الصرير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشــر والتوزيــع، -15

 .2009عنابة، مبعة  

مسعود شيطوف، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ن رية الاختصاص، ديوار  -16

 .2007 ،، الطبعة الرابعةالمطبوعات الجامعية، الجزء الثالث

معوض عبد التواف، دعاوى التعوي  الإدارية وصيرطا، دار الفكر الجامعي  -17

 .1998، مصر 03الطبعة 

، دار الطــدى، الجزائــر مبعــة نورة منصوري، قواعد الطيئة والتعمير وفم التشــريع-18

2010. 

 المذكرات واِطروحات الجامعية: 

في الحقوق،    ماجستيريدار التطيئة والتعمير، مذكرة  ابرباش زهرة، دور البلدية في م -1

 . 2011-2010تخصا الإدارة والمالية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، سنة 

دور الإدارة في مجال تطبيم أاكام العمرار في التشريع  بن عزة الصادق، -2

الجزائري، رسالة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصا قانور إداري 

 2011-2010وإدارة عامة، جامعة محمد خيضر، باتنة، 
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جرور آسيا، المباني المقامة على أرض الرير في القانور الجزائري، مذكرة  -3

-2003في الحقوق، فرع عقود ومسلولية، دامعة بن عكنور، الجزائر،   ماجستير

2004 . 

مدينة  امادة عيسى، المخالفات والممارسات في ميدار البناء ومختلف الرخا ب-4

عة منتوري قسنطينة، جويلية  في التطيئة والتعمير جام ماجستيرقسنطينة، مذكرة 

2009 . 

خليفة اسينة، أاكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بطا، مذكرة نيل شطادة -5

 2017-2016الماستر، كلية الحقوق جامعة زيار عاشور الجلفة  

ى ضوء أادث التعديلات، مذكرة  مارق موالكية، منازعات التطيئة والتعمير عل -6

، السنة الأكاديمية  14تخر  لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء السنة الثالثة، الدفعة 

2008-2009 . 

كمال محمد الأمين، الاختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أمرواة لنيل  -8

كلية الحقوق لسنة    شطادة الدكتوراه في القانور العام، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسار،

2015-2016 . 

ر في القانور،  يمحمد السبتي، رخصة البناء في القانور الجزائي، مذكرة الماجست -9

 .2002-2001كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، قسالله الحقوق 

-2008لعليا للقضاء، الدفعة نسيمة مرابحية، رخصة مذكرة لنيل إجازة المدرسة ا-10

2005 . 

الرقابة الإدارية في مجال التعمير والبناء، مذكرة لنيل شطادة  اسمين شريدي، ي -11

 2008-2007الماجستير في القانور، فرع قانور الأعمال لسنة  

فــي مجــال التعميــر والبنــاء، مــذكرة لنيــل شــطادة   الإداريــةياسمين شريدي، الرقابة  -12

 .2008-2007قانور الأعمال، السنة الجامعية    يف  الماجستير

 المجلات والجرائد:

عزري الزين، الن ام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم  -1

 .2005جوار   8الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

إجراءات إصدار قرار البناء والطدم في التشريع الجزائري، مجلة   ،عزري الزين -2

 .2008لجزائر، الفكر، جامعة بسكرة، العدد الثالث، ا

، الرقابة العمرانية القبلية ودورها في الحفا  على البيئة والحد من  لعويجي عبد ا -3

،  03البناء الفوضوي، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

 2013ديسمبر 

والتعوي ،    الإلراءفي دعوى  الإداريةالدعوى  إقامة راءاتجإ عثمار ياسين علي، -4

 .2011راسة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي المحفو ة، الطبعة الأولى د

، منشورات  1شرح قانور الإجراءات المدنية والإدارية، معبد الرامن برابرة،  -5

 .2009بردادي، الجزائر، 

 .2004، منشورات الساال، الجزائر، 05مجلة مجلس الدولة العدد -6

 .2009ات الساال، الجزائر، ، منشور09مجلة مجلس الدولة، العدد -7
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